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  فلولا عنایته ما تخطینا الصعاب . لإكمال هذا العمل المتواضع

  وبعد :

الذي تكرم وقبل مهمة  عادل رزیقالفاضل  كل الشكر موصول مني إلى أستاذي

 وتحمل مسؤولیتها كاملة ومنحني ثقته واهتمامه البالغین تيالإشراف على موضوع مذكر 
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الذین قدموا لي الدعم وكل الإداریین والعاملین في كلیة الحقوق و  لكل أساتذتي الكرام 

وساهموا من قریب أو بعید وحبونا بإرشادات ونصائح قیمة كانت بمثابة حافز ودافع 

  في إنجاز هذا البحث فجازاهم االله جمیعا عنا كل خیر.معنوي 
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   مقدمـــــــــــــة :

إن القضاء الإداري لیس ولید الصدفة بل كان حتمیة من الحتمیات التي فرضتها       

الضرورة وهي تحول الدور المحصور والمقصور على حمایة وحفظ الأمن إلى دور فاعل 

مما زاد من  ، أقحمها في جمیع شؤون حیاة الأفراد ذلك لاتساع نشاطها وتشعبه وتوغله فیها

وأفرز احتكاكا تولد عنه تصادم بین ، حدة تدخل السلطات العامة في الحیاة العامة للمواطنین 

  عن هاختلفت طبیعت انبثق عنه نزاع وخصومة بینهما  السلطة العامة وحقوق وحریات الأفراد

بما یملكه من ذلك لاختلاف أطرافها أحدهما متمیز  التي نعرفها بین الأفراد المنازعات العادیة

والآخر ضعیف لا یستطیع ،  سلطات ألا وهو الإدارة العامة المرتبطة بالسلطة السیاسیة للدولة 

كانت فیه الخصم والحكم في آن  مجابهتها ولا یقدر على انتزاع حقه منها لأنها جرته إلى قضاء

یاته الأساسیة وتهضم حقوقه وحر ، واحد تتولى بنفسها حل منازعاتها مما جعلها تستغول علیه 

  وهذه هي السمة البارزة للدولة القاضیة .

التي  1789ولعل نشأة القضاء الإداري مرتبط ارتباطا وثیقا بقیام الثورة الفرنسیة سنة         

عمدت عل انتزاع أقضیة الإدارة من ید القضاء العادي لاعتبارات عدیدة مما أدى إلى النشأة 

التدریجیة للقانون الإداري الفرنسي ، وهو الأمر الذي شكل بدایة نظام إداري یختلف كلیة عن 

  . مطلقةم العادي بصورة النظا

وظهور البوادر الحقیقیة لإحداث أجهزة إداریة متخصصة كان في مرحلة القضاء          

المحجوز فرضت مقتضیات زیادة مشاكل الإدارة العامة ومنازعاتها ، إذ أنشء مجلس الدولة 

الأولى  " من دستور السنة الثامنة الذي یعد النشأة52ومجالس المحافظات بموجب المادة "

  فقط . الاستشاريللقانون والقضاء الإداریین على الرغم أنها اقتصرت على الدور 

في مرحلة  1872في تاریخ القضاء الإداري بدأت عام ونقطة التحول المفصلیة          

القضاء البات، فهي مرحلة تحویل مجلس الدولة الفرنسي إلى هیئة قضائیة مخولة بإصدار 

ة الشيء المقضي فیه كباقي محاكم السلطة القضائیة إلى جانب احتفاظه أحكام باتة لها قو 

  باختصاصه في المجالین التشریعي والإداري .

ومما سبق یستشف أن القضاء الإداري شكل أكبر الضمانات التي تكفل حمایة النظام           

رقابته المطردة القانوني لحقوق وحریات الأفراد ، وحصنها من تعسف السلطة العامة وأعمل 
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علیها لیحقق ویجسد مبدأ المحاكمة العادلة وإقامة فكرة الدولة القانونیة ، وكذا إضفاء مبدأ 

الشرعیة على جمیع أعمال الإدارة ، وهذا لا یتأتى إلا بالحمایة الفاعلة والمتواصلة لحقوق 

  وحریات الإنسان في الدولة .

هو إلا امتداد للقضاء الإداري  الجزائري ما والجدیر بالذكر أن القضاء الإداري          

على  الفرنسي هي حقیقة أقرها الدارسون ورجال القانون في هذا المجال ، غیر أننا لا ننكر

المستفیضة في تدعیم مركز النظام القانوني لحقوق إسهاماته وإسهاباته  المشرع الجزائري

یحدق به وقد یمسه جراء أعمال وأسالیب وحریات الأفراد من خلال حمایته له من الخطر الذي 

ووسائل النشاط الإداري للسلطة العامة في الدولة من خلال  عدة نصوص قانونیة  ، والمتتبع 

للتشریع الجزائري یلمس بشكل واضح ما منحه من سلطات واسعة للقاضي الإداري لیست 

جبار وإلزام الإدارة العامة كسابق عهدها ضیقة وكله لتطویر وتنمیة رقابته القضائیة الناجعة لإ

  على احترام القانون .

نونیة افالضوء الأخضر الذي منح للقضاء الإداري عن طریق مختلف النصوص الق         

للقضاء  الالتجاءمكن من جانب المواطن من ممارسة حق مشروع ومكفول دستوریا ألا وهو 

ونیة الأصلیة وهي الدعوى الإداریة ، العامة عن طریق الوسیلة القان لاقتضاء حقه من الإدارة

وسمح من جانب ثان للقاضي الإداري من تسلیط عدسات رقابته على أعمال الإدارة لتحدید 

وتقدیر تصرفاتها الغیر مشروعة وإبطالها أو ترتیب جزاءات بالتعویض عن أفعالها الضارة 

  نتهكة لحقوق الأفراد وحریاتهم .مال

 للازدواجیة 152إقراره في مادته  الجزائري للتشریعدور الناشط ولأكبر دلیل على ال         

القضائیة والذي دعا فیها إلى إنشاء مجلس الدولة كهیئة قضائیة إداریة ، تبعتها خطوة جریئة 

حقیقیة لما جسد وطبق فعلا نظام القضاء المزدوج بالفعل بإصداره لنصوص قانونیة أولها 

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة  30/05/1998المؤرخ في  98/01القانون العضوي 

حیث نص في مادته الأولى  30/05/1998المؤرخ في  98/02وتنظیمه وعمله ، والقانون 

على أن :" تنشأ المحاكم الإداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة " ،  1فقرة 

، وكذا القوانین الأخرى المتعلقة بمحكمة نون اتطبیق هذا الق بكیفیاتالمتعلق  98/356والقانون 

  التنازع والتنظیم القضائي وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة .



7 
 

كفل وتضمن تالتي لتشریعیة هو تكثیف الوسائل اویستخلص من كل هذه الجهود            

فصل للقضاء ممارسة فعالة وناجعة تدعم مركزه أمام السلطة العامة وتؤصل وتكرس مبدأ ال

من تحقیق العدالة وحمایة المصلحة العامة من كافة مظاهر  الحقیقي بین السلطات ، وتمكنه

  والتعسف من قبل الأجهزة الإداریة أثناء ممارستها لنشاطها الإداري . والاعتداء الانحراف

بین لخلق نوع من التوفیق والتوازن   القاضي الإداريوبرز الجدل في كیفیة إیجاد            

وبین مصلحة الأفراد في  مصلحة الإدارة العامة في حفظ الأمن والنظام العام للدولة من جهة ،

  احترام حریاتهم وحقوقهم من جهة ثانیة لیجعلهم سواسیة تحت قدم القانون .

وفي ظل تنامي شبح امتیازات السلطة العامة في مواجهة تسعى من خلالها الإدارة           

المحیرة  تثار الإشكالیةالعامة دوما لانتهاك حقوق وحریات المواطنین والظفر بمصالحها ، 

  التالیة :

ما مدى نجاعة الضمانات القانونیة للقاضي الإداري في إخضاع الإدارة العامة  -

  صادرة ضدها لتوفیر الحمایة القانونیة لحقوق لأفراد ؟للأحكام القضائیة ال

وهل الترسانة القانونیة الممثلة في التشریعات بمختلف أنواعها والتي وجهت لتقویة  -

مركز القاضي الإداري كافیة لتحقیق العدل والإنصاف بین الخصوم في الدعوى 

  الإداریة ؟

القریب أو البعید سیظل أم أن هناك شبح حتى وإن جندت له قوانین على المدى  -

یغتصب النظام القانوني لحقوق الأفراد وحریاتهم لا لسبب إلا لأنه حاز على 

  امتیازات ومظاهر السلطة العامة ؟

بما كان من الناحیتین  أهمیةوما یجدر التنویه به في هذا الصدد أن الدراسة تكتسي 

  النظریة والعملیة :

  : أهمیة الموضوع تتمحور نظریا في أن القضاء الإداري الجزائري  من الناحیة النظریة

فتي ونظام المنازعات فیه مازال ناقصا فما یلبث المشرع یتدخل بین الحین والآخر بإصلاحات 

مستمرة منذ الاستقلال حتى یومنا هذا ، وكذلك ما یقدم من رجال القانون واجتهادات القضاة 

ویة مركزه لإرساء دولة القانون ، وإیمانا منا بمتابعة مسار تلك وأهل الفقه من جهود لتفعیله وتق

الجهود أردنا إلقاء الضوء على المحاكم الإداریة في الجزائر للكشف عن دورها في خلق موازنة 
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فعلیة بین أطراف النزاع في المنازعات الإداریة التي تثور وما مدى تحقیقها لمبدأ المساواة ؟ وما 

 هذا الجهاز القضائي الحساس واقتراح بعض البدائل الملائمة لذلك ؟هي أوجه الضعف في 

 : حیث تبرز أهمیته عملیا في كون الدراسة تستجیب لتطلعات  من الناحیة العملیة

المتقاضین الذین هم أحوج ما یكون إلى الإطلاع بمجمل قواعد الاختصام مع الإدارة العامة 

اة مع اتساع وتشعب أنشطة الدولة وتنامي تدخل التي تتمتع بامتیازات السلطة العامة موز 

الإدارة في جمیع الشؤون الحیاتیة للأفراد ، فیزداد بذلك التصادم بین المواطن والإدارة ، ولا 

مناص من انبثاق نزاعات یحتكمون فیها الأطراف إلى القضاء الذي ألقي على عاتقه الفصل 

بهة هذا الطرف القوي وانتزاع حقوقهم منه ما لم في المنازعات الإداریة . ولن یقدر الأفراد مجا

یكونوا على درایة تامة بمعظم القواعد المكونة للمنازعة الإداریة كي لا تقابل نزاعاتهم أمام 

 القضاء بعدم القبول أو الرفض .  

هذا الموضوع هو البحث المستفیض في حدود الرقابة ل تنادراس وسبب هدفناولعل 

وتسلیط الضوء على الدور الذي یلعبه في وأعمال الإدارة العامة القضائیة على تصرفات 

إنصاف الأفراد وحمایة حقوقهم من تعدي الإدارة وتعسفها في استعمال سلطتها ضدهم ، مما 

یفتح أمامهم  إمكانیة اقتصاص حقوقهم المهضومة من خلال الدعوى الأصیلة ألا وهي دعوى 

المتاحة الحمایة وسائل  كشف عنالإلغاء القرارات الإداریة المشوبة بعیب عدم الشرعیة ، وكذا 

في حمایة الحقوق من جهة ، ومن جهة أخرى إجبار الإدارة العامة للانصیاع  للقاضي

  لأحكامها القضائیة في حال إدانتها والحكم علیها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه .

ض بلوغ وللإلمام بجمیع جوانب هذا الموضوع والإجابة عن جمیع الإشكالات المتعلقة بغر 

  التالیة التي فرضتها طبیعة الموضوع :  استعنا بالمناهجمرامي الدراسة ، 

  المنهج التحلیلي :*

وكذا تناول  ،عمدنا إلى استخدامه لكون الموضوع یتطلب تحلیل آراء الفقهاء والمختصین

، وكان النهج  رقابة على المشروعیةموقف القضاء الإداري في تناوله للمنازعة الإداریة و 

  على أعمال الإدارة . رقابة اللتحلیل موقف القضاء المقارن حول ضرورة ملحة 

  المنهج المقارن : *

التعرف فلا یمكننا ،   لما یعتریه موضوعنا لكثیر الجوانب الغامضة لهذا المنهج  لجأنا  

بمختلف إلى مدى بسط القاضي الإداري لرقابته على أعمال الإدارة من أجل التصدي لها 
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 قمنا بمقارنة قضاءنا الجزائري بما یماثله في بعض الدول الوسائل لحمایة حقوق الأفراد إلا  إذا 

  . الفرنسي  القضاء الإداريك

  المنهج التاریخي : *

ذلك لأننا نصبو إلى معرفة  التطورات التاریخیة   المنهج  لا یمكننا التخلي عن مثل هذا  

التي مر بها القضاء الإداري والقانون الإداري ، خاصة مسار المبادئ الأساسیة للقضاء الإداري 

و تطور  العامة بصورها التقدیریة والمقیدةتطورات السلطة  ودعوى إلغاء القرارات الإداریة وكذلك

   .الرقابة القضائیة علیها

في تناول موضوعنا التي صادفتنا  والعراقیلالصعوبات بعض  إلى التنبیهإلا سعنا ولا ی  

 من بینها ضبط الخطة لأنها كانت من بین المعوقات التي أرقتنا في هذه الدراسة ناتجة عن 

دفعنا  إلى مما  المقارنالجزائري و  ، سواء في الفقه قلة المراجع المباشرة في هذا الموضوع

وكذلك قلة الأحكام والاجتهادات القضائیة   الفقه الفرنسي و المصريهادات الاستعانة باجت

  لمجلس الدولة وأغلبها غیر منشورة .

 اتالقاضي الإداري الجزائري بإلغاء القرار  في اكتفاءتمثل ی تعثرنا في عائق آخركما   

 إلى تقصي دفعنا، مما ااستند علیه تيوجه عدم المشروعیة البدون الإفصاح عن أ، ةالإداری

  .تشوب القرارات التي أعدمها الإلغاء التي العیوبحیثیات القرار الإداري للوصول إلى 

اندفعنا كباحثین لاستقراء قضائنا الإداري لمعرفة دوره في حمایة الحق بوجه  إلا أننا   

إلا أننا حاولنا ،  وعلى الرغم من مصادفتنا لمعوقات، عام بین أطراف نزاع غیر متكافئ 

أن نخوض في ، و التي لها علاقة بإشكالیة بحثنا، دون مام بالجوانب المهمة من البحث الإل

حسب  لبحثنا امعین اتقسیم انتهجناهذا الأساس من و ، جزئیات تبعدنا عن موضوع الدراسة

  :التالیة  الخطة

  :مبحثین فجزئناه إلى دعوى إلغاء القرارات الإداریةبعنوان أول فصل   

  دعوى إلغاء .، و في الثاني القرار الإداري  ماهیة : تناولنا في الأول

  الإداري القانونیة لحمایة حقوق الأفرادضمانات القاضي فهو یتناول  الثانيأما الفصل  

  ، عرجنا في الأول على :المبادئ العامة للمنازعة الإداریة . ثلاث مباحثحیث انزوى تحته 
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  . الحمایة القضائیةفي  ائل القاضي الإداري وفي الثاني : وس

 عنوان : الضمانات غیر المتوافرة للقاضي في الحمایة القضائیةالمبحث الثالث وحمل 

  . و أثناء التنفیذ أثناء سیر الدعوى

  

  

  

 

             

 



 
 

  

  
  الإداریةدعوى إلغاء القرارات *        

 القرار الإداري -                  

  دعوى الإلغاء  -                  



                   الفصل الأول                                        دور القاضي الإداري في حمایة حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العامة         
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 دعوى إلغاء القرارات الإداریة: الأول الفصل

إن الدعوى في حقیقتها  تعد أهم الوسائل القانونیة  المتاحة للأشخاص العادیین للدفع 

وتفعیل جهاز القضاء لبسط رقابته على جمیع الأعمال والتصرفات التي تصدرها في حق الأفراد 

وترتب آثارا قانونیة سواء بالإلغاء أو التعدیل أو الإنشاء ، فالقاضي هنا یتصدى من خلال تلك 

یمتلك كل مظاهر السلطة ، فیسعى اوى التي ترفع ضد الإدارة كشخص معنوي متمیز الدع

فقراراتها لاقتضاء حق الأفراد منها في ما یصدر عنها من تصرفات تمس بحقوقهم وحریاتهم ، 

التعسفیة یعمل القاضي الإداري إلى إبطالها بما خوله له المشرع من وسائل في مجابهتها ، 

كون إلا وسیلة لردع أي قرار إداري خرج عن مبدإ المشروعیة ، لذا سنحاول فدعوى الإلغاء لا ت

أن نتطرق في فصلنا هذا إلى دعوى إلغاء القرارات الإداریة في مبحثین الأول سنخص به القرار 

  الإداري والمبحث لبثاني سنتناول فیه الدعوى التي تنصب علیه ألا وهي دعوى الإلغاء .

 قرار الإداريماهیة ال: المبحث الأول

لعل أبرز التحولات التي شهدتها الدولة منذ أن عرفت بمفهومها الحدیث هي تغیر وظائفها 

وضمان الاستقرار داخل  جذریا ، فبعد أن كانت محصورة ومقصورة على توفیر الحمایة والأمن

بالدولة الحارسة ، فلم یكن من داع إلى تدخلها في  اكآنذحیث كان یصطلح علیها  المجتمع

شؤون الأفراد غیر أن هذا لم یدم طویلا حتى فرضت علیها الضرورة والمنطق ظروفا وأوضاعا 

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة كانت بمثابة مؤشرات حولتها من الدولة الحارسة إلى دولة أقحمت 

تها ،وكثرة سكانها وتوزعهم على أقالیمها المختلفة أنفها في مختلف شؤون الأفراد ، فاتساع رقع

، وشكلت لها هاجسا حتم على السلطة العامة(الإدارة العامة) الأشیاء التي تؤرقها  بات من أكثر

إیجاد آلیات ناجعة لبسط نفوذها على ترابها وفرض سلطانها،كما تمكنها من توسیع نشاطها 

أعمال تهدف من ورائها إلى إشباع الحاجات العامة الإداري وممارسته بأوجه متعددة تتمثل في 

الأساسیة للدولة، وهي وظیفة اجتماعیة وهي من المهام  وتحقیق المصلحة العامة لمواطنیها

فالیوم وعلى إلا في نطاق دولة الحق والقانون والمؤسسات،  یمكن الوصول إلیهالا عظمى 

 إیجادلجسامة المهام الملقاة على عاتقها،  بات لزاما علیها عكس الدور الذي كانت تلعبه قدیما

، على أحسن وجه، فهذه الكبرى  تستعین بها للقیام بهذه المسؤولیةلمجموعة من الوسائل 
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الوسائل قد تكون ذات طابع مؤسساتي، وقد تكون ذات طابع إنساني یتكون من مجموعة من 

تكون  القیام ببعض التصرفات والأعمال،قد الأشخاص، وقد تكون ذات طابع قانوني تمكنها من

  .قرارات إداریة أو عقود إداریة

وبعبارة أخرى فالقانون عهد للسلطة الإداریة امتیازات هامة تتمثل أساسا في إصدار 

القرارات الإداریة تنظیمیة كانت أم فردیة ترمي إلى تحقیق أهداف القانون في المجتمع وهي 

 .. وأیضا المصالح الخاصة للأفراد حسب الأحوالجماعةالعدالة والمصالح العامة لل

فهذه الامتیازات تخول للإدارة درجة أعلى من الفرد وغیر متساویة له بحیث تنفذ قراراتها طواعیة 

أو إكراها كحقها في نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة والاستیلاء المؤقت على العقارات 

دون السعي إلى المحاكم وانتظار صدور حكم بالإضافة  وحقها في الالتجاء القهري والمباشر

   .والمحافظة على النظام العام إلى تنفیذ القوانین

والقرارات الإداریة هي الأعمال القانونیة التي تتدخل الإدارة بواسطتها، وذلك بهدف تنظیم 

، وتتمیز الحیاة داخل المجتمع، تحدوها في ذلك غایة أسمى تتمثل في تحقیق المصلحة العامة

هذه القرارات بكونها وسیلة تستعملها انطلاقا من إرادتها المنفردة، حیث تقوم بسن أعمال 

بمحض إرادتها وتترتب علیها حقوق وواجبات ولا یتطلب دخولها حیز التنفیذ توفر رضى الأفراد 

ة من أو الجماعات المعنیة بها، وذلك نظرا لكونها تقوم على أساس ما یخوله التشریع للإدار 

   .صلاحیات غیر مألوفة في القانون العادي

بید أن أوجه تحقیق هذا النشاط لا ینحصر فقط في تلك الامتیازات التي تعطي للإدارة 

الحریة في التقدیر بمحض اختیارها، فالمصلحة العامة قد تقتضي تدخلها من عدمه وفي حالة 

یفرضه المشرع على الإدارة من قیود تدخلها وفق أي الوسائل تقوم بذلك وتمتد كذلك لتشمل ما 

ترد على حریتها في تحدید أسالیب ممارسة نشاطها فتحرم بعض الأسالیب علیها وتشترط بصدد 

موضوع ما اتخاذ إجراءات معینة لا تستطیع أن تحید علیها وهي قیود یقصد المشرع منها الحد 

على حمایة الأفراد من تحكم من حریة الإدارة وسلطاتها وبین حقوق وحریات الأفراد، علاوة 

  .الإدارة واستبدادها وتحیزها
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بالتالي فالقرارات الإداریة خاضعة للسلطة التقدیریة والاختصاص المقید اللتان یجب  و

  .التوفیق بینهما لتحقیق الصالح العام

ویجمع الفقه في هذا الخصوص أنه لا یوجد قرار إداري تنفرد الإدارة بتحدید وتقدیر مجمل 

ره، بل هناك بعض الجوانب التقدیریة المختلفة باختلاف موضوع القرارات الإداریة الخاضعة عناص

لتقدیر ورقابة القضاء، لأنه یخشى أن تتجاوز الإدارة دائرة حدودها فتتجاوز في استخدام امتیازاتها 

دود لغیر صالح الأفراد، ومن هنا بدت الضرورة على مراقبة نشاط الإدارة حتى لا تنصرف عن ح

سلطتها واختصاصاتها وذلك تأسیسا على مبدأ المشروعیة الذي أصبح من المبادئ الأساسیة 

لإقامة دولة الحق والقانون، ویعتبر هذا المبدأ ضربا من ضروب التفكیر النظري المجرد ما لم 

  .تتوفر الضمانات الكفیلة لحمایته ومن أهمها رقابة القضاء على القرارات الصادرة عن الإدارة

فالفرد علیه أن لا یلتزم الصمت عن كل قرار إداري مضر بمركزه القانوني لأن ذلك 

یكرس انعدام المشروعیة ویشجع رجل الإدارة الذي یعتبر المستفید الوحید من هذه الوضعیة في 

الاستمرار في تعنته وشططه ولهذا فمن مصلحة الفرد المتضرر أن یكون واعیا بحقوقه وأن 

اء بسبب تجاوز السلطة عندما یصاب بضرر من شأنه إعدام القرار الغیر یرفع دعوى الإلغ

  .المشروع

ومن واجب القاضي أیضا أن یحرص كل الحرص أن تستهدف الإدارة من وراء القرار 

المتخذ تحقیق المصلحة العامة بل قد یتحمل مسؤولیاته في إقامة عدالة موازیة بین امتیازات 

  .الأفراد وحریاتهم من جهة أخرىالإدارة من جهة وحقوق 

یبرز الدور الفاعل للقاضي الإداري في حمایة حقوق وحریات الأفراد من شبح ومن هنا 

الإدارة العامة وتنصب رقابته البعدیة على مشروعیة القرارات الصادرة منها في مواجهتهم ، 

رار الإداري منوهین لـلمبحث الأول الذي ضمناه القول التطرق في هذا الفصل التمهیدي افسنح

هم الدعاوى التي تنصب على القرار الإداري ألا أبأركانه وعیوبه ثم نتناول في المبحث الثاني 

  ض)  .یوهما دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل (التعو 
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  .خصائصه و :تعریف القرار الإداريالمطلب الأول

أنشطتها القرارات الإداریة و إنما  لم تعرف التشریعات المختلفة المتعلقة بالسلطة الإداریة و

اختصرت النصوص التشریعیة المتناثرة هنا وهناك بالإشارة فقط إلي القرارات الإداریة و مثال 

أنه:"  ىمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة الجزائریة إل 30ذلك ما أشارت إلیه المادة 

الشروط المحددة بموجب مرسوم و ذلك بعد  تنشر القرارات الإداریة المتعلقة بمهنة الموظف فمن

  1."اكتسابها بالتأشیرات القانونیة

رقة في فروع النظام القانوني السائد في الدولة التي تشیر تفهناك العدید من النصوص المو 

مهمة التعریف بالقرار  فإنلذلك  ،إلي القرارات الإداریة دون التعرض لتعریفها و تحدید مفهومها

لات عدیدة من بعض الفقهاء في محاو كل من الفقه و القضاء، فهكذا قامت  لاجتهاداتمتروكة 

  .القانون الإداري لتعریف القرارات الإداریة

  الفرع الأول : تعریف القرار الإداري

فقد حاول الفقیه أیوان دوبي تعریف القرار الإداري بأنه:" كل عمل إداري بقصد تعدیل  

  . "الأوضاع القانونیة كما هي قائمة و تحت صدوره أو كما ستكون في لحظته مستقلة معینة

من جهته عرف الفقیه بونارد القرار الإداري:" كل عمل إداري یحدث تغییرا في الأوضاع و 

   ."القائمةالقانونیة 

وضعه الأستاذ الدكتور فؤاد الذي نحن نمیل إلي الاعتقاد بصحة و سلامة التعریف و 

عمل قانوني إنفرادي یصدر بإرادة إحدى السلطات الإداریة في الدولة  هوالقرار الإداري:"  ،مهنا

  .2"و یحدث آثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم

                                                             

 ، 1ط ،دیوان المطبوعات الجامعیة، نشر و التوزیع للدار العلوم و  ،لقانون الإداري، ا،  عمار عوابدي -1

  . 15ص ،2000

 .  240- 239صنفسه ، عمار عوابدي ، المرجع  -2
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إعلان الإدارة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة ي الزین بأنه:"ر كما عرفه الدكتور عز 

بمقتضى القوانین واللوائح بقصد إنشاء أو تعدیل أحد المراكز القانونیة یكون ممكنا وجائزا قانونا 

  .3" وكان الهدف منه تحقیق المصلحة العامة

  يخصائص القرار الإدار  : لثانيالفرع ا

  :نستنتج من التعریف السابق للقرار الإداري الخصائص الآتیة لعلناو 

  القرار الإداري عمل قانوني یخلق آثارا قانونیة عن طریق إنشاء مراكز قانونیة عامة أو

 .خاصة لم تكن موجودة و قائمة

  القرار الإداري عمل قانوني صادر عن سلطة إداریة مختصة أي أن القرارات الإداریة

ي تصدر من السلطات السیاسیة و التشریعیة و القضائیة التي لا تعتبر قرارات إداریة أعمال الت

 .وفقا للمعیار العضوي السائد حالیا في القانون الوضعي كأصل عام

  صادر من سلطة إداریة بإرادتها المنفردة و الملزمة و  انفراديالقرار الإداري عمل قانوني

د الإداري باعتباره عملا إداریا قانونیا اتفاقیا و رضائیا بناء بذلك یختلف القرار الإداري عن العق

   .علي توافق إرادتین متقابلتین احدهما إرادة السلطة الإداریة و إرادة الطرف المتعاقد معها

  : أركان القرار الإداريالثاني مطلبال

  .الأركان الشكلیة :الفرع الأول

 : ركن الاختصاص - 1

أن یصدر القرار من الجهة ركن الاختصاص في القرار الإداري یمكن أن تعرفه بأنه:" 

التي جعل لها المشرع حق إصداره أي أن یصدر من عضو السلطة الإداریة المختص قانونا 

                                                             
والسنة عزري الزین ، الأعمال الإداریة ومنازعاتها ، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثالثة حقوق (نظام كلاسیكي )  -3

  . 12، ص 2010أولى ماستر قانون إداري ، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشریع ،
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بإصداره ، فإذا صدر على نحو مخالف لشرط الاختصاص أي صدر ممن لا یكون له ولایة 

  .4"الاختصاصإصداره فیكون معیبا بعیب 

ى وهكذا فإن الاختصاص في مجال القانون الإداري یشابه الأهلیة في القانون الخاص عل

الرغم من الانتقادات الفقهیة التي تثور بهذا الشأن، كما تدور مصادر "ركن الاختصاص" مع 

قمة  صادر " النظام القانوني السائد في الدولة" و التي من بینها القواعد الدستوریة تأتي فيم

تدرج مصادر القواعد القانونیة للاختصاص و تنحصر قواعد الاختصاص الدستوریة في تحدید 

  .اختصاص رئیس الدولة باعتباره الرئیس الإداري الأعلى

 ي یكون مصدرا من مصادر قواعد ركنثم نجد التشریع بمفهومه الضیق و الذ

  .من قانون الولایة 36-63الاختصاص في القرارات الإداریة و من أمثلة ذلك المواد 

هذا و تكون مصادر ركن القرارات الإداریة قرارات إداریة تنظیمیة و قد تكون العام و 

  .اجتهادات قضائیة

من صور ركن اختصاص في القرارات الإداریة قد یكون اختصاصا مقیدا و قد یكون و 

  .5ریا و قد یكون فردیا أو منفردااختصاصا تقدی

القرار الإداري معین مقیدا عندما تكون السلطة الإداریة  یكون الاختصاص في اتخاذ

المختصة بإصداره لا تتمتع بحریة التصرف و سلطة التقدیر و الملائمة، أما الاختصاص 

التقدیري فإنه یتقرر و یوجد عندما یتخلف و ینقص التنظیم القانوني التصرف في إحدى 

و شروط التصرف تتحرك حریة عناصر و أركان أو شرط أو أكثر من عناصر و أركان 

 .التقدیر و الملائمة، و یكون الاختصاص مستقلا و منفردا

عندما یمارس رجل السلطة الإداریة المختصة في اتخاذ قرارات إداریة بصورة مستقلة لا یشاركه 

 .في ذلك أیة جهة أو سلطة أخرى

  :أما عناصر ركن الاختصاص فهي متعددة نذكر منها

                                                             
النشاط الإداري ) دراسة مقارنة ، دار الخلدونیة - طاهري حسین ، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة (التنظیم الإداري -4

 . 102، ص  2007،  1للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط

  119-118عمار عوابدي: المرجع السابق، ص -5
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هو تحدید الموضوعات وظیفة الأعمال التي یجوز للشخص  : والعنصر الموضوعي

  .المختص أن یتخذ و یصدر بشأنها قرارات إداریة

: و هو تحدید و حصر الحدود الإداریة التي یجوز لرجل السلطة الإداریة العنصر المكانـي

  .المختص أن یمارس في نطاقها

المحددة للممارسة اختصاصها مثل: : و هو تحدید البعد الزمني أو المدة العنصر الزمنـي

   .مدة ولایة المجالس الشعبیة الولایة و البلدیة

 : ن الشكلــــــــــــرك - 2

المقصود بركن الشكل و الإجراءات هو مجموعة الشكلیات التي تكون الإطار الخارجي الذي و 

معلوم حتى  یبرز إرادة السلطة الإداریة في اتخاذ و إصدار قرار إداري معین في معظم خارجي

 .یة و یحتج به أراء المخاطبین بهینتج آثاره القانون

و تنطوي قواعد الشكل و الإجراءات علي أهمیة كبیرة إذ أنها تقررت نهایة المصلحة 

العامة المتمثلة في إلزام الإدارة أن تصدر قراراتها طبقا لقواعد الشكل و الإجراءات المقررة من 

التسرع، و لحثها علي التروي و التدبر قبل إصدار القرارات ناحیة و في هذا وقایة لها من 

 .الإداریة

و هنا یبرز دور القضاء الإداري في إقامة التوازن الدقیق بین الحفاظ علي المصلحة العامة و 

  . كل و عدم عرقلة النشاط الإداريحمایة الحقوق و الحریات الفردیة عن طریق قواعد الش

  .المـوضـوعیـةالأركـان :الثاني الفرع

  : ركن السبب -1

سبب أنه الحالة الواقعیة أ القانونیة لفالسبب في الحقیقة الدافع لإصدار القرار ویعرف ا

  .التي توجد فعلا قبل إصدار القرار ویحرك الإدارة على إصداره 

فمثلا المخالفة التأدیبیة التي تقع من الموظف العام هي سبب قرار الجزاء التأدیبي 

  .6الصادر بشأنه ووجود اضطرابات وفتن داخلیة هي سبب قرار حظر التجول  

التي تم اكتشافها  ولكي یوجد ركن السبب في القرار الإداري لابد من توفر عناصره الثلاثة

  :عن طریق القضاء الإداري و هي

                                                             

  . 110طاهري حسین ، المرجع السابق ، ص - 1
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 .عنصر الوجود المادي القانوني  -أ

عنصر التكییف القانوني السلیم لهذه الوقائع المادیة أو القانونیة من طرف رجل السلطة   -ب

 .الإداریة المختص و عنصر التقدیر السلیم

ا و صوریا یالسبب حقیقیا لا وهم ومن شروط قیام ركن السبب في القرارات الإداریة أن یكون

  .7حالا وقت صدور القرار الإداري قائما وأن یكون السبب محققا و و 

 : ركن المحل  - 2

یقصد بمحل القرار الإداري موضوع القرار أو فحواه المتمثل في الآثار القانونیة التي 

 .یحدثها القرار مباشرة و ذلك بالتغییر في المراكز القانونیة سواء بالإنشاء أو التعدیل أو إلغاء

مكنا و یقصد بهذا الشرط أن یكون محل القرار ممكنا من كما یشترط في محل القرار الإداري 

الناحیة القانونیة أو من الناحیة الواقعیة فإذا استحال هذا المحل قانونا فإن القرار الإداري یصبح 

  .منعدما

فلو أصدرت الإدارة مثلا قرارا بتسلیم لاجئ  امحل جائز الأما الشرط الثاني: أن یكون 

ع كان القرار معیبا بالمحل لمخالفته أحكام الدستور التي تقضي بعدم سیاسي لدیها للدولة التاب

  .8جواز تسلیم اللاجئین السیاسیین .

 :ركن الغایة من القرار الإداري -3

یعرف ركن الهدف أنه الأثر البعید و النهائي و غیر المباشر الذي یستهدفه متخذ القرار      

الإداري في قراره و القائمة من القرار الإداري تحقیق المصلحة العامة في مفهوم العلوم الإداریة 

  .و هي غایة ضمان حسب سیر المرافق و المنظمات الإداري بانتظام

رات الإداریة الصادرة من السلطات الإداریة المختصة بوظیفة الضبط كما تستهدف كل القرا

 .9من عام و سكینة عامة و صحة عامةالإداري و تحقیق المحافظة علي العام في الدولة من أ

  

  

                                                             
 .116،117عمار عوابدي: المرجع السابق، ص -7

 .111المرجع السابق، ص  ،طاهري حسین -8

 126المرجع السابق، ص  ، عمار عوابدي -9
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  المبحث الثاني :ماهیة دعوى الإلغاء

  دعوى الإلغاء مفهوم: الأول طلبالم

الإدارة العامة لمبدأ المشروعیة ، فهي تعتبر الدعوى الإداریة أكبر دلیل لخضوع 

الوسیلة القانونیة  التي تمكن القاضي الإداري من بسط رقابته القضائیة على 

تصرفات السلطة العامة سواء قرارات أو عقود إداریة "كما أنها الوسیلة القانونیة التي 

ة (التفسیر تحرك وتجسد سلطان القضاء في تقدیر وتقریر الجزاءات القانونیة والقضائی

داریة ، تقدیر المشروعیة أو عدمها ، إلغاء ، التعویض وفسخ العقود ضد الأعمال الإ

  .10غیر الشرعیة والضارة " 

فالدعوى القضائیة الإداریة" تستهدف حمایة المصلحة الخاصة للأشخاص 

العادیین عن طریق حمایة النظام القانوني للحقوق والحریات الفردیة من كافة مظاهر 

  . 11وأنواع الاعتداءات من قبل الإدارة العامة " 

ولعل ما اتفق علیه رجالات القانون والدارسین في مجال القضاء أن أهم 

وى وأكثرها نجاعة وفاعلیة في إحقاق الحق وإقامة دولة القانون وتحقیق العدالة الدعا

بأسمى معانیها وتكفل الحمایة المثالیة لمبدأ المشروعیة ، وتحمي من ناحیة أخرى 

حقوق وحریات الأفراد في جمیع الأنظمة الإداریة الحدیثة هي بالتأكید دعوى الإلغاء 

لرقابة القضائیة على جل أنشطة الإدارة ، فتفضح ، حیث تعد أداة فاعلة لتفعیل ا

وتبطلها وترسي وتجسد الحمایة الفعلیة  الإداریةالأوجه غیر المشروعة في تصرفاتها 

وسنعمد إلى تقدیم تعریف مبسط لدعوى لنظام الحقوق والحریات في أي مجتمع .

  الإلغاء حسب اجتهادات دراس القانون والقضاء . 

  عوى الإلغاءد تعریف: الفرع الأول

                                                             
دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الجزء الأول ، الطبعة الثانیة عمار عوابدي ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة ،  -10

 . 250، ص  2003، 

 . 251عمار عوابدي ، المرجع نفسه ، ص  -11
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بحكم أن دعوى الإلغاء وحسب استقرائنا لمختلف الدراسات السابقة وكذا 

اطلاعنا على نشأتها وتطورها استشفینا بعض الحقائق التي تتكاتف في بنائیة مفهوم 

لها وكذا إبراز ما یمیزها عن بقیة الدعاوى الإداریة من خلال ما اتسمت به من 

وبین خصائصها وتطبیقاتها في القضاء منح تعریف لها خصائص ، فسنحاول 

  الإداري الجزائري .

  دعوى الإلغاء خصائص: ثانيالفرع ال

یمكن إبراز تعریف للدعوى الإداریة انطلاقا من طبیعتها القضائیة وكذلك من 

خلال أثرها على القرارات الإداریة ، حیث تأرجحت التعریفات بین تقلیدیة وأخرى 

حدیثة ، لكننا سنكتفي بتعریف واحد فقط ، فدعوى الإلغاء هي "الدعوى القضائیة 

ویرفعها ذوي الصفة القانونیة والمصلحة  الإداریة الموضوعیة والعینیة التي یحركها

أمام جهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة غیر مشروعة 

فیها في مسألة البحث عن شرعیة ، وتتحرك وتنحصر سلطات القاضي المختص 

  .12القرارات الإداریة المطعون فیها بعدم الشرعیة " 

  تجعلها تتفرد عن بقیة الدعاوى بصورة جلیة ومن  خصائصتتمیز دعوى الإلغاء بعدة

  بین هذه الخصائص نذكر :

  أولا: دعوى قضائیة إداریة 

إذ لها الصفة والطبیعة القضائیة ، فهي دعوى قضائیة إداریة بطبیعتها ولا تدخل تحت 

  فع القضائي ولا التظلم الإداري .دطائلة ال

  ثانیا: دعوى  قضاء الشرعیة

لإلغاء كما نوهنا آنفا على أعمال الإدارة العامة وتصرفاتها فتضفي علیها فتنصب دعوى ا

  الشرعیة  ، وتنعقد لهدف ثان هو حماة النظام القانوني لحقوق وحریات الأفراد . 

                                                             
 .  314عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص  -12
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  : دعوى موضوعیة (عینیة)ثالثا 

  إن دعوى الإلغاء ذات صفة موضوعیة (عینیة) ، نظرا لأنها :

المشوبة بعیب مخالفتها للقانون (المشروعیة) ممن له تنصب على القرارات الإداریة  -1

الصفة والمصلحة ، فتنصب وتهاجم السلطات الإداریة المختصة التي أصدرت هذه القرارات 

 .13الإداریة المطعون فیها بعدم الشرعیة ودعوى الإلغاء "

 تنعقد على أساس المساس بالمراكز القانونیة فتهدف لحمایة المصلحة العامة (شرعیة -2

  .)الأعمال الإداریة وحمایة حقوق وحریات الأفراد

  ومؤدى صفة الموضوعیة لدعوى الإلغاء ترتیب آثار بارزة وهي :

 . عدم قبول دعوى الإلغاء إذا ما انصبت على عقد إداري 

 . مرونة وسهولة شرطي الصفة والمصلحة مقارنة بالدعاوى الشخصیة 

  على التنازل عنها بعد  الاتفاق،"حیث لا یجوز عد دعوى الإلغاء من النظام العام

 14ورفعها "  مسبقا على عدم تحریكها الاتفاقتحریكها ورفعها كما لا یجوز 

 . تمتع الحكم في دعوى الإلغاء بالحجیة العامة والمطلقة 

  : دعوى قضائیة أصیلة ووحیدة لإلغاء القرارات الإداریةرابعا

قضائیا ، فهي دعوى القانون وحیدة لإلغاء القرارات الإداریة الو "هي دعوى قضائیة أصیلة 

  .15العام"

  قضائیة أصلا في نظامها القانوني : دعوى خامسا

لأن القضاء الإداري هو الذي ابتكرها وعدها نوع من أنواع الدعاوى الإداریة وأهمها ، 

فحدد طبیعتها وشروطها وإجراءات رفعها وشكلها وكیفیة تطبیقها وكذا الجهة المختصة بالنظر 

  .والفصل فیها 

                                                             
13-         1975.,dallos op . cit , pp 66s stentieux administrative , paricon , débâchechareles   
 . 379،  المرجع السابقشارل دیباش ،  -14

 . 331عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص  -15
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  سادسا : دعوى الإلغاء شدیدة التغیر والتطور

تظلم إداري ولائي إلى تظلم إداري رئاسي  فقد تطورت وتغیرت صورها ظهرت "في شكل

ثم  1872بعد عام  16إلى دعوى صوریة في نظامها القانوني ثم على دعوى قضائیة حقیقیة"

نتیجة تطور القضاء ظهرت شروطها وشكلها وإجراءاتها ، ثم عقد الاختصاص لمجلس الدولة 

بالسرعة والتطور من فدعوى الإلغاء تمیزت  30/09/1953والمحاكم الإداریة في الفرنسي 

  حیث طبیعتها ونظامها القانوني .

  سابعا: دعوى من النظام العام

  دعوى الإلغاء هي من النظام العام ، فینجر عن هذه الخاصیة آثار منها :

 . یقبل القضاء المختص دعوى الإلغاء إلا إذا كانت هناك نصوص قانونیة تقرها 

  ما لم یكن هناك استثناء .تنصب هذه الأخیرة على القرارات الإداریة 

 . لا یجوز الاتفاق على رفعها أو عدمه أو تطبیقها 

 . لا یجوز للطاعن سحب دعواه بعد رفعها 

  :الشروط الموضوعیة لرفع دعوى الإلغاء . المطلب الثاني

، أنه للحكم على مشروعیة القرارات  على قاعدة عامة لقد استقر القضاء الإداري المقارن

الإداریة أو عدم مشروعیتها یجب الرجوع دائماً إلى تاریخ صدور تلك القرارات وفحصها كان 

القرار غیر مختص كان معیباً بعیب عدم الاختصاص ، ونفس الشيء لو صدر القرار على 

دوره فیكون القرار خلاف ما فرضه القانون من شكل وإجراءات لواجبة الاحترام حتما وقت ص

معیباً بعیب الشكل والإجراء ، وتحدید أوجه الإلغاء یعني أیضاً بالضرورة أوجه مخالفة القواعد 

القانونیة التي عابت وأصابت هذا القرار الإداري فیصبح معها قابلاً للإلغاء ، كذلك التعرض 

  لأوجه الإلغاء بالنسبة للقرار الإداري یعني بیان تلك العیوب .

                                                             
  . 334، ص السابقعمار عوابدي ، المرجع  -16
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سبق تظهر رقابة القاضي الإداري في تسلیط الضوء على مشروعیة القرارات الإداریة  مما

وتحدید أوجه الإلغاء الذي سنتناوله من خلال جزئیتین ( الأولى عیب المشروعیة الخارجیة 

  والثانیة عیب المشروعیة الداخلیة).

  :: عیب المشروعیة الخارجیة  الفرع الأول

مشروعیة خارجیة إذا ما تم الطعن في القرار الإداري انطلاقا من نكون أمام حالة عدم 

  ركن الاختصاص أو ركن الشكل والإجراء.

 : عدم الاختصاص- 1

یعد عدم الاختصاص، أول أسباب الطعن بالإلغاء، ثم تلاه بعد ذلك عیب الشكل والإجراء 

اص تنصب رقابة ثم الانحراف بالسلطة ثم عیب مخالفة القاعدة القانونیة،ففي عدم الاختص

القاضي على مشروعیة القرارات الإداریة بحیث یتعین أن یصدر القرار عن الجهة التي تمتلك 

  سلطة إصداره، فإذا صدر القرار من غیر مختص بذلك، فإنه یعتبر معیبا بعدم الاختصاص.

 :تعریف عدم الاختصاص  -أ

، فمتى تجاوزتها وامتدت نالقانو لكل سلطة صلاحیات واختصاصات حددها لها 

كل قرار متخذ أو مأمور به  الاختصاصلصلاحیات سلطات أخرى ، "یكون مشوبا بعیب عدم 

  .17" الاختصاصخارج حدود ذلك 

من خلال التعریف السابق، فإن موضوع الاختصاص في القرارات الإداریة یقصد به القدرة 

یحدد لكل موظف نطاق ومجال  قانونا على مباشرة عمل إداري معین، فالقانون هو الذي

اختصاصه، ومن هنا فقواعد الاختصاص هي من صمیم أعمال المشرع، فیحدد للسلطة 

التشریعیة اختصاصها ومجال عملها، وللسلطة القضائیة اختصاصها ومجال عملها بما تتضمن 

ا بما من هیاكل قضائیة كثیرة ومتنوعة، ویحدد أیضاً للسلطة التنفیذیة اختصاصها ومجال عمله

  تتضمنه من هیاكل إداریة كثیرة مركزیة ومحلیة.

ولما كانت قواعد الاختصاص عمل منوط بالمشرع فهو الذي یحدد المهام والوظائف 

ویوزع الأدوار، ترتب على ذلك اعتبار هذه القواعد من النظام العام ونجم عن ذلك النتائج 

  القانونیة التالیة:

                                                             
 . 68، ص  2009،   4لحسین بن الشیخ آث ملویا ، دروس في المنازعات الإداریة (وسائل المشروعیة ) ، ط -17
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لأفراد لتغییر قواعد الاختصاص طالما تم ضبطها لا یجوز للإدارة إبرام اتفاق مع ا - 1

  وتحدیدها من جانب المشرع.

یحق للطاعن صاحب الصفة والمصلحة إثارة الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة  -2

  كانت علیها الخصومة، كما یجوز للقاضي إثارة ذات الدفع من تلقاء نفسه .

حالات الضرورة أو لا یجوز للإدارة التحلل من قواعد الاختصاص ولو في  -3

  الاستعجال.

لا یجوز تصحیح عیب الاختصاص بإجراء لاحق یتمثل في مصادقة الجهة  -4

 .18 المختصة على القرار الإداري الصادر عن جهة غیر مختصة

ویجب التذكیر هنا، بأن موضوع الاختصاص في إصدار القرارات الإداریة، موضوع 

الأهلیة القانونیة في التعبیر عن إرادة الإدارة قانوني محوري في العمل الإداري، من حیث 

الملزمة بغرض إحداث أثر قانوني في الوضع القائم الأمر الذي یترتب علیه بطلان القرار 

أن عدم  صاحب الاختصاص القانوني فیه، ومع هذا نجد  الإداري في حال صدوره من غیر

إلا نادرًا، وذلك لأن القانون الاختصاص هذا من العیوب ما لا یحدث ویصیب قرار الإدارة 

بإصدار القرارات الإداریة على المستویین المحلي  یحدد عادة حصرًا الجهات الإداریة المختصة

  والوطني.

 : صور عدم الاختصاص  -ب

تفق الفقه على وجود صورتین لعدم الاختصاص، هما عدم الاختصاص الجسیم وهو ما ا

یعرف باغتصاب السلطة، وعدم الاختصاص البسیط،الأول یجعل القرار منعدماً ویصبح مجرد 

واقعة مادیة لا تلحقه حصانة ولا یزیل عیبه فوات المیعاد و الطعن فیه، أما العیب البسیط 

إلا انه لا یفقد القرار الإداري مقوماته ویتحصن من الإلغاء بمرور  فیجعل من القرار باطلاً 

  المیعاد المحدد للطعن فیه . 

 :(اغتصاب السلطة)عدم الاختصاص الجسیم  -

                                                             
في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة" ، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر  عمار بو ضیاف:"دعوى الإلغاء -  18

  .171 -170، ص 2009
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:"عدم الأهلیة الشرعیة لسلطة  بأنه الاختصاصعدم  laferiere الفقیه لافرییر عرف

أن اغتصاب السلطة إنما  19إداریة لاتخاذ قرار ، أو إبرام عقد لا یدخل ضمن صلاحیاتها " 

  یوجد في حالتین :

  صدور قرار من فرد عادي لم یمنحه القانون أو التنظیم أي سلطة لذلك. : الحالة الأولى

صدور قرار من الجهات الإداریة لا یدخل مطلقاً في الوظیفة الإداریة،  : الحالة الثانیة

  وإنما في اختصاص السلطة التشریعیة أو القضائیة.

ورغم وجود حالة اغتصاب للسلطة فان مجلس الدولة الفرنسي كان قد ابتدع منذ مدة 

یصدر قرار نظریة الموظف الفعلي وهو الشخص الذي یكون قرار تعیینه باطلاً أو الذي لم 

تعیینه أصلاً، مع الاعتداد والأخذ بالقرار والتصرف الصادر عنه واعتباره سلیما وقانونیا ومنتجاً 

  لآثاره القانونیة على الرغم من إمكانیة متابعته شخصیاً.

ومن أمثلة اعتداء السلطة التنفیذیة على اختصاص السلطة القضائیة كأن تقوم الإدارة  

  لعامة بالتدخل في اختصاص القضاء.المحلیة أو المؤسسات ا

 -10-8وتطبیقا لذلك فقد جاء في قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى الصادر في 

""حیث انه لیس من سلطات الرئیس أو المجلس الشعبي البلدي الحلول محل الجهة  1980

.. حیث أن القضائیة والبت في قضیة من قضایا الملكیة، أو شغل مكان ما یخص المواطنین ..

  القرار المتخذ بالتالي على النحو السابق عرضه.... یستوجب من أجل ذلك البطلان".

 07 -28في  المؤرخ 71710كذلك فقد قضى قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا رقم 

المشار إلیه  1987 -12-08الصادر في  19 -87حیث أن القانون رقم "بأنه:   1991 –

یحدد كیفیة وطرق استغلال الأراضي الفلاحیة الداخلة في الأملاك  بالمقرر المطعون فیه

الوطنیة وینص على حقوق وواجبات الأعضاء المنتجین، حیث أن الطاعن العضو المنتج قد 

والي ولایة سوق أهراس،  تم شطبه من المستثمرة الفلاحیة (ش.ل) بموجب المقرر الصادر عن 

تستبعدان أي تدخل إداري  30و 20خاصة المادتین حیث أن مقتضیات القانون سابق الذكر و 

خارجي في تنظیم المستثمرة، بحیث تركت للقاضي وحده سلطة التصریح بأي إجراء تكون من 

طبیعته الحفاظ على المستثمرة، حیث أنه بالتصریح بشطب الطاعن فإن والي ولایة سوق أهراس 

رره في نزاع داخلي للمستثمرة، قد خالف نصوص القانون المذكور أعلاه بتدخله بموجب مق

                                                             
19- .660 gorge liet , veaux et jacques , gorgel , recour pour exes de pouvoir , juris, classeur p.4 (faxicule . 
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وبالتالي فان مقرره ناجم لا غیر عن تجاوز للسلطة من حیث أنه أصدر أمراً في میدان من 

  اختصاص السلطة القضائیة"".

المؤرخ في   13772وفي نفس الإطار، فقد جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 

لدیة تدخلت للفصل في النزاع القائم حیث ثابت من الواقع أن الب، ما یلي"2002 -08 -14

بین المستأنف علیه والمدخلین في الخصام حول التصرف أو لمن ترجع حیازة القطعة الترابیة 

المذكورة، حیث أن مثل هذه النزاعات تعد من اختصاص الجهة القضائیة، حیث أن البلدیة غیر 

رار المعاد، فإن قضاء المجلس مخولة قانونا للفصل في مسألة الحیازة، حیث بالرجوع إلى الق

أسسوا قرارهم على أن تدخل رئیس البلدیة في نزاع قائم بین مواطنین حول مسألة الملكیة أو 

  . حق الارتفاق یعد تجاوزاً للسلطة

 عدم الاختصاص البسیط : - 

عــــــدم الاختصـــــــاص البســـــــیط یختلـــــــف عــــــن اغتصـــــــاب الســـــــلطة أو عـــــــدم الاختصـــــــاص 

انعــــــدام القــــــرار الإداري وإنمــــــا یجعلــــــه قــــــابلاً للإلغــــــاء فقــــــط، الجســــــیم فــــــي أنــــــه لا یــــــؤدي إلــــــى 

فـــــالقرار الإداري یبقـــــى محتفظـــــاً بمقوماتــــــه كقـــــرار إداري ویبقـــــى نافــــــذاً حتـــــى یصـــــدر القضــــــاء 

حكمــــــه أو قــــــراره بالإلغـــــــاء، ومــــــن الأمـــــــور المســــــتقرة فــــــي القضـــــــاء الإداري أن هنــــــاك ثـــــــلاث 

اص مــــــن حیــــــث المكــــــان حــــــالات مختلفــــــة لعــــــدم الاختصــــــاص البســــــیط وهــــــي عــــــدم الاختصــــــ

 مــــــــــــــن حیــــــــــــــث الاختصــــــــــــــاص الزمــــــــــــــان وعــــــــــــــدم  وعــــــــــــــدم الاختصــــــــــــــاص مــــــــــــــن حیــــــــــــــث

                                                                 الموضوع.

 عدم الاختصاص من حیث المكان : -

یظهـــــر هــــــذا العیــــــب فــــــي حالــــــة تجــــــاوز جهــــــة الإدارة للنطــــــاق الإقلیمــــــي المحــــــدد قانونــــــاً 

ها، فــــــــلا یجــــــــوز للوالي(المحــــــــافظ)، أن یتخــــــــذ قــــــــرار خــــــــارج النطــــــــاق لممارســــــــة اختصاصــــــــات

الإقلیمــــي لولایتــــه أو محافظتــــه، فــــإذا اتخــــذ قــــرارا یــــدخل ضــــمن حــــدود ولایــــة أخــــرى فإنــــه یكــــون 

  . معیبا بعیب عدم الاختصاص لصدوره خارج النطاق الإقلیمي المحدد له

 عدم الاختصاص من حیث الزمان: -

الموظــــــف أو جهــــــة الإدارة قـــــــرار خــــــارج النطــــــاق الزمنـــــــي  یقصــــــد بــــــه أن یصـــــــدر

المقــــــرر لممارســــــته، كمــــــا لــــــو أصــــــدرت الإدارة قــــــراراً إداریــــــاً قبــــــل تعیــــــین الشــــــخص مصــــــدر 



                   الفصل الأول                                        دور القاضي الإداري في حمایة حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العامة         

 

28 
 

ـــــى التقاعـــــد، كـــــذلك إذا  ـــــه إل ـــــة أو إحالت ـــــول اســـــتقالته أو فصـــــله مـــــن الوظیف القـــــرار أو بعـــــد قب

ـــــة لممارســـــة اختصـــــاص  ـــــة مـــــدة معین معـــــین أو لإصـــــدار حـــــدد المشـــــرع أو الســـــلطة التنظیمی

قــــرار محــــدد، فــــإن القــــرار الصــــادر بعــــد انتهــــاء المــــدة الزمنیــــة المعینــــة لإصــــداره یعــــد بــــاطلاً 

ومعیبــــــاً بعیــــــب عــــــدم الاختصــــــاص إذا اشــــــترط  المشــــــرع ذلــــــك، فــــــإن لــــــم  یفعــــــل فقــــــد درج 

  .20القضاء الإداري المقارن على عدم ترتیب البطلان

  عدم الاختصاص من حیث الموضوع: -

قرارا من اختصاص فرد أو هیئة  -فردا كن أو هیئة–صدر رجل الإدارة ویقصد به" أن ی

أخرى ، ویمثل ذلك اعتداءا على أعمال فرد أو هیئة أخرى داخل نطاق أعمال السلطة الإداریة 

ویكون هذا الاعتداء إما من جهة إداریة على اختصاص جهة إداریة موازیة أو مساویة . 21"

، أو اعتداء السلطة العكسا على اختصاص جهة إداریة علیا لها، أو من جهة إداریة دنی

  المركزیة على اختصاصات الهیئات اللامركزیة .

ومن تطبیقات القضاء الإداري الجزائري لهذا النوع من عیوب عدم الاختصاص، نذكر 

الغرفة الخامسة،"تدور وقائع  2001-11-06المؤرخ بتاریخ  3408قرار مجلس الدولة رقم 

حل القرار القضائي أعلاه أن بلدیة قسنطینة أصدرت قرار هدم مبنى لعدم حصول القضیة م

المعني على ترخیص بالبناء، وحیث أن المعني بالأمر دفع أنه مرخص له بالبناء بموجب قرار 

،وأنه أودع ملف رخصة البناء  1990-04 -18صادر عن والي ولایة قسنطینة مؤرخ في 

یه ومن ثم طالب بتعویضات ناتجة عن تطبیق قرار الهدم وحیث على مستوى البلدیة ولم ترد عل

أنه تبین لمجلس الدولة بعد دراسته لمجموع الوثائق الواردة في الملف أن مدیریة المنشآت 

وأن هذا  05والتجهیز لولایة قسنطینة رخصت للمعني بأن یدمج بنایته مع الطریق الوطني رقم 

  . 22"القرار لا یعد بمثابة رخصة بناء

                                                             
، غیر منشورة ، كلیة الحقوق ، جامعة القادسیة،  07الإداري "، محاضرة رقم مازن رضا لیلو ،" محاضرات في القضاء  - 1

  العراق .

،  2011الأردن ، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،فهد عبد الكریم أبو العثم ،  -21

  322ص

 قرار هدم بناء .الغرفة الخامسة حول  2001نوفمبر 06مجلس الدولة في قرار   -22
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وبالتالي اعترف مجلس الدولة في ذات القضیة أنه من صلاحیات رئیس المجلس الشعبي 

البلدي إصدار رخصة البناء طبقا للشروط الشكلیة و الموضوعیة المقررة في قانون البناء، وبناء 

  علیه طبق مجلس الدولة في القضیة المذكورة ركن الاختصاص الموضوعي في القرار الإداري.

 : والإجراءعیب الشكل  -1

یتحقق هذا العیب عندما یصدر القرار الإداري من دون مراعاة الإدارة للشكل أو  

الإجراءات التي نص علیها القانون والتنظیم، ویرتبط هذا العیب بالمظهر الخارجي للقرار 

  والإجراء.  الإداري، وفیما یلي نعرف عیب الشكل والإجراء وصور قواعد الشكل

 والإجراءتعریف عیب الشكل   -أ

"تجاهل الإدارة للشكلیات والإجراءات التي قررها القانون عیب الشكل والإجراء یقصد به

  . 23عند إصدارها القرار الإداري سواء كان الإهمال كلیا أم جزئیا مقصودا أم غیر مقصود"

  ومن تطبیقات القضاء الجزائري، نذكر ما یلي:

الغرفة   005485قرار مجلس الدولة رقم  إغفال إجراء استشاره لجنة الموظفین: - 

بمناسبة هذه القضیة ، محافظ الغابات بقالمة و (ب.ر) 2002-07 -22الثانیة المؤرخ في 

المعروضة علیه"أقر مجلس الدولة قاعدة عدم إمكانیة نقل موظف من مكان إلى آخر لفائدة 

اقتنع مجلس الدولة بأن  المصلحة دون عرض الأمر على لجنة الموظفین لإبداء الرأي، فحینما

محافظة الغابات بقالمة قامت بنقل الموظف (ب.ر) من مقر محافظة الغابات بقالمة إلى إقلیم 

الغابات بالنشمایة ولایة قالمة لضرورة المصلحة دون عرض الأمر على لجنة الموظفین، اعتبر 

من المرسوم  120أن مثل هذا الموقف فیه خرق واضح ومعلن للإجراءات المبنیة في المادة 

وعدم إتباع هذا الإجراء أدى إلى الإضرار بالموظف المعني وعدم تمكینه من إحالة  59 -85

 .جماعیة تمثلت في لجنة الموظفین" مشروع قرار هیئة

، الغرفة الثانیة المؤرخ في 009898قرار مجلس الدولة رقم  الإخلال بحقوق الدفاع: - 

كیكدة .بمناسبة هذه القضیة أقر مجلس الدولة (م .ع) ضد والي ولایة س 2004 -04 -20

في المجال التأدیبي بوصل استلام موقع من جانب الموظف أو  الادعاءمبدأ وجوب إثبات 
                                                             

 . 338فهد عبد الكریم أبو العثم ، المرجع السابق ، ص  -23
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محضر رسمي ممضي من طرفه، وتلزم جهة الإدارة بتقدیم نسخة من هذا الاستدعاء واعتبر 

 وق الدفاع .مجلس الدولة توجیه الاستدعاء بمثابة إجراء جوهري یدخل ضمن حق

، الغرفة الثانیة المؤرخ في 00587قرار مجلس الدولة رقم  الإخلال بقواعد التبلیغ: - 

 24"، وزیر النقل ضد (م.ق ) 2002 -27-05

شدد مجلس الدولة الجزائري بخصوص قواعد التبلیغ ولم یقر أسلوب تبلیغ الإنذار بواسطة 

هین لها، حیث أنه وفي هذه القضیة برقیة بسبب عدم ثبوت استلام المعنیة للإنذارین الموج

تطلب فیه من المعنیة  1997-09-09بادرت الإدارة المعنیة بتوجیه إنذار أول بتاریخ 

كما وجهت  1997 -09 -01الالتحاق بمنصب عملها بعد انقضاء عطلتها السنویة یوم 

نه تبین یحمل نفس المضمون وبذات الشكل، غیر أ 1997-09 -27الإدارة إنذاراً آخر بتاریخ 

الصادر  1993 -12 -21المؤرخ في  1024لمجلس الدولة وبعد الرجوع لأحكام المنشور رقم 

عن المدیریة العامة للوظیف العمومي، أن الإنذار الموجه للموظف بسبب تخلیه عن منصب 

عمله بإشهاد من طرف مصالح البرید أو مصالح الأمن أو الدرك یقوم الإشهاد مقام التبلیغ 

غیر أنه وبالعودة إلى معطیات القضیة المنشورة أمام تبین للإدارة المعینة وجهت الشخصي، 

إنذارین بواسطة برقیة مما دفع مجلس الدولة القول: ""حیث أنه لم یستخلص من البرقیتین أنه تم 

  استلامها من طرف المستأنف علیها"". 

 62458قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا رقم  اتخاذ قرار إداري دون تحقیق: - 

  .25"(ج . م) ضد والي ولایة تیزي وزو 91 -03 -10المؤرخ في 

 28المؤرخ في  76077قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا رقم  خرق قواعد الإشهار:- 

ذ جاء قضیة (ب. ر) ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة"سیدي مبارك، إ 1990لیة یجو 

كل تنازل عن أملاك الدولة لصالح أشخاص یخضع إلى قواعد "في قرار الغرفة الإداریة أن 

  .26"الإشهار، ومن ثم فإن القرار المخالف لهذا المبدأ یعد مشوبا بعیب خرق القانون

                                                             
 ،  وزیر النقل ضد (م.ق) . 2002ماي 27قرار مجلس الدولة  ،  في  -24

 (ج . م) ضد والي ولایة تیزي وزو. 1991مارس10قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في -25

 إ.و.ع.ت.ت ضد مدیر التربیة لولایة البلیدة . 2001مایو  07قرار مجلس الدولة في -26
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 2001مایو  07قرار مجلس الدولة، بتاریخ مخالفة لجنة محددة بموجب التنظیم: - 

الوطني لعمال التربیة والتكوین ضد مدیر التربیة لولایة  الاتحاد 354الغرفة الثانیة فهرس 

  . یدةالبل

وتتجلى وقائع هذه القضیة في أن""هناك منشور وزاري صادر عن وزیر التربیة الوطنیة حدد 

تشكیلة لجنة منح السكنات ومن بین أعضائها ممثل الفرع النقابي الأكثر تمثیلاً، وقد اجتمعت 

هذا الممثل مما دفعه للطعن في القرار الإداري، وعندما نظر مجلس الدولة اللجنة في غیاب 

استئنافاً في هذه القضیة وبعد فحص للوثائق المرفقة بملف الدعوى قرر المجلس إبطال محضر 

وهذا  1998مارس  25اجتماع لجنة توزیع السكنات للمؤسسة التربویة لولایة البلیدة المؤرخ في 

  وزاري یحدد تشكیلة لجنة معینة .اعتماداً على منشور 

 2002 -02 -11المؤرخ في  005951قرار مجلس الدولة رقم  مخالفة لغة القرار:- 

الأصل أن القانون متى ألزم الإدارة بتحریر قراراتها "الغرفة الثالثة ، حیث جاء في القرار بأن:

ات اللغة المقننة، وبما أن بلغة معینة وجب التقید بمضمون القانون وإصدار القرارات الإداریة بذ

من الدستور أقرت بصریح النص أن اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة وكرست اللغة  03المادة 

المتضمن تعمیم  05- 91العربیة في المؤسسات الإداریة الرسمیة للدولة بموجب القانون رقم 

رار نقابة المحامین ، وحیث أن ق30 -96استعمال اللغة الوطنیة المعدل والمتمم بالأمر رقم 

  .27"صدر بلغة أجنبیة  1999 -09 -08لناحیة وهران بتاریخ 

وبالنتیجة صادق مجلس الدولة على قرار الدرجة الأولى والقاضي بإلغاء القرار الإداري 

 عن نقابة منظمة المحامین لناحیة وهران .

  والإجراء :صور قواعد الشكل   -ب

 كتابة القرار:  - 

إذا كان الأصل لا یشترط صدور القرار في صورة معینة وأنه قد یأتي شفاهة أو حتى 

بالإشارة فقد یشترط القانون أحیاناً أن یصدر القرار مكتوباً، ویعتبر الشكل الكتابي للقرار متطلباً 

  إذا أوجب القانون أو التنظیم نشر القرار في الجریدة الرسمیة أو في النشرات المصلحیة. 

                                                             
 ، المتعلق باللغة العربیة .  2002فیفري 11في  005951رقم قرار مجلس الدولة ، -27
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  سبیب القرار:ت - 

القاعدة هي عدم إلزام السلطة الإداریة بتسبیب قرارها استناد لقرینة السلامة المفترضة في 

القرار الإداري لدى إصداره، إذ لا بد أن یقوم القرار الإداري على سبب أساسه الواقع والقانون، 

یلزمها القانون بحیث لا یُتصور أن تصدر الإدارة أي قرار بدون سبب، واستثناء من ذلك قد 

لَ القانون بمعناه الواسع رجل الإدارة  بذكر الأسباب التي أسست علیها قرارها، وبذلك فإذا خوَّ

صلاحیة إصدار قرارات إداریة معینة فإنه یتعین علیه ممارسة هذا الاختصاص وفق الشكل 

  الذي حدده القانون.

ي یتطلبه القانون في القرار وعلیه، یجب إذن التفرقة والتمییز بین التسبیب كإجراء شكل

لصحته، وبین السبب الذي یبرره من حیث وجوده القانوني والمادي من شأنه إحداث تغییر أو 

أثر في الوضع أو النظام القانوني القائم . فالتسبیب لا یكون لازمًا إلا حیث یوجبه القانون، أما 

سبیب لازمًا أو غیر لازم، لسبب السبب فیجب أن یكون موجودًا دائمًا وصحیحًا، سواء كان الت

ومهم في ذات الوقت وهو أن عمل الإدارة عمل واع ومقصود ولا یمكن   لسهولة إدراكه  بسیط

  أن یكون عرضیا.  

  الإجراءات السابقة على إصدار القرار: - 

یلزم القانون الإدارة أحیاناً باتخاذ إجراءات معینة قبل إصدار القرار وذلك كإجراء التحقیق  

  .وسماع أقوال صاحب الشأن ، أو كأخذ رأي معینة في موضوع القرار

 الإجراءات اللاحقة على إصدار القرار:  - 

یعتبر من الإجراءات غیر الجوهریة فلا یترتب علیه الإلغاء كجزاء لمخالفة شكلیات تتخذ 

  بعد إصدار القرار الإداري .

ولتغطیة عیب الشكل والإجراء، درج القضاء الإداري المقارن بأنه یمكن تلافي إلغاء القرار 

المعیب بعیب الشكل الجوهري بإتباع أربع وسائل یمكن عن طریقها تغطیة هذا العیب وهي 

إكمال الشكلیات والظروف الاستثنائیة وقبول صاحب الشأن والاستیفاء اللاحق للشكل أو 

  .الإجراء
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  عیب المشروعیة الداخلیة : الفرع الثاني

في الجزء الثاني من موضوع البحث، نتناول العیب الذي یمس المشروعیة الداخلیة للقرار 

الإداري ویظهر ذلك من خلال مخالفة القاعدة القانونیة، وعیب الانحراف بالسلطة أو إساءة 

  استعمالها. 

 : مخالفة القاعدة القانونیة- 1

 : القانونیة مخالفة القاعدة التعریف بعیب   -أ

"العیب الذي یلحق أساسا بركن المحل في مخالفة القاعدة القانونیة هو:  عیب المحل أو

  .28القرار الإداري لمخالفته القواعد القانونیة " 

ویقصد بمحل القرار الإداري أن یكون لكل تصرف قانوني موضوع معین سواء كان هذا 

أو في نطاق القانون العام وهو الذي یهمنا في دراستنا التصرف في نطاق القانون الخاص 

كالقرار الإداري والعقد الإداري، ومحل التصرف القانوني بشكل عام هو الأثر القانوني الذي 

یرتبه أو یحدثه التصرف مباشرة ولا یتصور وجود تصرف قانوني أیا ما كان بدون أثر قانوني 

تبها وبدون ذلك یفقد التصرف أو العمل صفته یتمثل في الحقوق أو الالتزامات التي یر 

الجوهریة، كتصرف قانوني. ومن ثم فلكل قرار إداري محل معین، ومحل القرار الإداري هو 

الأثر القانوني الذي یحدثه القرار أو هو التغییر الذي یحدثه القرار في المراكز القانونیة للأفراد، 

یكون إما بإنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني  يالإدار والأثر القانوني الذي یحدثه القرار 

، وإما بإنشاء أو تعدیل أو ئحيلاالعام، وهو الأثر الذي یحدثه القرار الإداري التنظیمي أو 

  إلغاء مركز قانوني فردي أو ذاتي وهو الأثر الذي یحدثه القرار الإداري الفردي.

ولكي یكون محل القرار الإداري صحیحاً وسلیماً، یجب توافر شرطین، الأول أن یكون 

هذا المحل ممكنا من الناحیة القانونیة أو من الناحیة الواقعیة فإذا كان محل القرار مستحیلاً 

قانونا أو عملیا أصبح القرار الإداري منعدما ولیس فقط قابل للإلغاء، والشرط الثاني هو أن 

محل القرار جائزاً قانوناً، فإذا كان الأثر القانوني للقرار یتعارض مع النصوص القانونیة یكون 

    أو المبادئ القانونیة العامة فإن ذلك یعیب القرار الإداري ویجعله حریا بالطعن فیه بالإلغاء .

                                                             
 . 95عزري الزین ، المرجع السابق ،  -28
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 : صور مخالفة القاعدة القانونیة - 

صور مخالفة القاعدة القانونیة من خلال عدم ذكر ركن السبب في القرارات الإداریة،  تبدو

تكون سابقة عن اتخاذ القرار وتدفع ویمكن تعریف السبب بأنه:"حالة واقعیة مادیة أو قانونیة 

ویشترط في سبب القرار الإداري أن یكون قائما وموجودا ومشروعا  رجل الإدارة لأن یتدخل 

، فسبب هذا القرار هو المخالفة الإداریة أو المالیة التي ارتكبها الموظف 29ونا "وصحیحا قان

  فدفعت الإدارة إلى إصدار القرار الجزائي.

ومن تطبیقات القضاء الإداري الجزائري في هذا المجال، نذكر قرار مجلس الدولة الصادر 

یكون قد ارتكب خطأ وحیث ترتیباً على ذلك، فان المستأنف 30"  1999 -07 -26بتاریخ 

مهنیاً ثابتاً مما یبرر تسلیط علیه عقوبة تأدیبیة خلافاً لإدعاءاته، حیث من جهة أخرى، فإن من 

الثابت فقهاً وقضاءً أن رقابة القاضي الإداري لا تمتد إلى تقدیر نسبة درجة العقاب، إلا إذا 

غیر متحقق في قضیة الحال  تبین له عدم التلازم الواضح بین نسبتي الخطأ والعقوبة، وهو أمر

بالنظر إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف، وحیث بات في ضوء ما تقدم أن العقوبة 

  المسلطة على العارض قائمة على أساس سلیم من الواقع والقانون .

ومن حیث شروط السبب في القرار الإداري بوجه عام هناك شرطان یجب توفرهما في 

  السبب هما:

  وهذا الشرط له  :یكون السبب قائماً وموجوداً تاریخ إصدار القرار الإداريیجب أن

شقان فمن أولى یجب أن تكون الوقائع التي استندت إلیها الإدارة في إصدار قرارها قد وقعت 

فعلاً، أي یجب أن یكون سبب القرار صریحاً من الناحیة المادیة أو الواقعیة وإلا كان قراراً معیباً 

من ناحیة أخرى یجب أن تكون تلك الوقائع المكونة لركن السبب قد استمرت حتى في سببه و 

تاریخ إصدار القرار وذلك تطبیقاً للقاعدة العامة التي تقضي بأن تاریخ صدور القرار هو الوقت 

وبناء على ذلك إذا   إلیه لتقدیر مشروعیة أو عدم مشروعیة القرار الإداري  الذي یجب الرجوع

ولكنه زال فیما بعد قبل إصدار القرار فان القرار یكون معیباً في سببه لو صدر تحقق السبب 

  هذه الظروف وبالتالي خالف القاعدة القانونیة .

                                                             
 . 96الزین ، المرجع السابق ، ص   عزري -29
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 وتظهر أهمیة هذا الشرط  :یجب أن یكون السبب مشروعاً أي صحیحاً طبقاً للقانون

في حالة ما إذا حدد القانون أسباباً محددة یجب أن تستند إلیها الإدارة في أحد أو بعض قراراتها 

وتكون في هذه الحالة في نطاق السلطة المقیدة للإدارة، وفي هذا الغرض إذا استندت الإدارة 

بلا للإبطال أو الإلغاء لعدم إلى سبب آخر غیر السبب أو الأسباب المحددة، فیكون قرارها قا

 مشروعیة سببه.

ولكن یجب أن نلاحظ أن الأصل العام هو أن الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة في اختیار 

أسباب قراراتها حسبما یتراءى لها من واقع العمل والظروف، ولكن السؤال المطروح حول ما إذا 

؟ هل یحكم القاضي الإداري بإلغاء تعددت الأسباب التي استندت علیها الإدارة فما هو الحل

القرار نظراً لعدم ذكر بعض أسبابه أم یقضي بصحته على اعتبارات أن الأسباب الأخرى 

    صحیحة؟

لحل هذا المشكل استقرت أحكام مجلس الدولة الفرنسي على التفرقة بین الأسباب الدافعة 

الإداري یحكم بإلغاء القرار الإداري أو الرئیسیة وبین الأسباب الثانویة، وبناء على ذلك فالقضاء 

إذا كانت الأسباب المعیبة وغیر الصحیحة هي الأسباب الدافعة أو الرئیسیة في إصدار القرار، 

  ولا یحكم بإلغاء القرار إذا كانت الأسباب المعیبة هي الأسباب غیر الدافعة أو الثانویة" .

-02-01قراره المؤرخ في  وبالعودة إلى قضاء مجلس الدولة الجزائري حیث جاء في

حیث أن السید والي ولایة تلمسان، ،  31"، قضیة والي ولایة تلمسان ضد بوسلاح میلود  1999

 -06-10قراراً صادراً عن مجلس قضاء وهران بتاریخ  1995 -09 -24استأنف بتاریخ 

، وجاء في عریضة 1992 -04 -13المؤرخ في  776، قضى بإلغاء القرار رقم 1995

ناف أن المستأنف علیه قد حصل على استفادة من قطعة أرض فلاحیة، إلا أنه بعد الاستئ

تحریات عمیقة ودقیقة من طرف مؤسسات الدولة بما فیها السلطات الأمنیة والإداریة والسیاسیة 

اتضح بأن له سلوك معادي للثورة التحریریة، فاتخذ السید الوالي ضده هو وآخرون أمثاله، 

اء استفادتهم من القطع الفلاحیة التي تحصلوا علیها، واستند الاستئناف على قرارات تتضمن إلغ

 87/19كون القرار المطعون فیه اعتبر بان السید والي ولایة تلمسان قد خرق القانون رقم 

، في حین أن الولایة بصفتها مؤسسة تابعة للدولة تؤكد بأن 1987 -12 -08المؤرخ في 

ستفادة ویتعین حذفه من قائمة المستفیدین، وطلب المستأنف إلغاء المستأنف علیه لا یستحق الا

                                                             
 ، قضیة والي ولایة تلمسان ضد (بوسلاح میلود) . 1999فیفري  01لس الدولة في قضاء مج -31
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القرار موضوع الاستئناف والقضاء من جدید برفض الدعوى لعدم التأسیس، حیث أن المستأنف 

علیه لم یجب على عریضة رغم استدعاءه قانوناً، وعلیه في الشكل فان الاستئناف قد وقع في 

لي یتعین قبوله من هذا الجانب، من حیث الموضوع حیث أن الآجال والأشكال القانونیة وبالتا

الاستئناف یهدف إلى إلغاء القرار المستأنف فیه، والقضاء من جدید برفض دعوى المدعي 

  الرامیة إلى إلغاء القرار الولائي المتضمن عزله من المستثمرة الفلاحیة" .

  : الانحراف في استعمال السلطة- 2

 : السلطة تعریف الانحراف في استعمال  -أ

یقصد به استخدام الإدارة لسلطاتها من عرف عیب الانحراف في استعمال السلطة بأنه:"

أجل تحقیق غایة غیر مشرعة سواء باستهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة أو باستهداف 

  " .32هدف مغایر للهدف الذي حدده لها القانون 

كر قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة ومن تطبیقات القضاء الجزائري في هذا المجال ، نذ

، فریق (ق. ع. ب) ضد والي ولایة 1998 -02 -23المؤرخ في  157362العلیا رقم 

أن نزع الملكیة لا یكون ممكن إلا إذا جاء تنفیذاً لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات "قسنطینة، 

هیزات جماعیة ومنشآت نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة والتخطیط وتتعلق بإنشاء تج

وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة، ولما كان ثابت في القضیة المعروضة علیها أن القطعة 

  .33الأرضیة محل النزع التي منحت للبلدیة قد جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن " 

فهنا تبین أن الإدارة خرجت عن الهدف المقرر من وراء نزع الملكیة ، وبالنتیجة قررت 

 1991 -12 -25والمقرر المؤرخ في  1989 -12 -26الغرفة إبطال المقرر المؤرخ في 

  . 1991 – 03 -19والمقرر المؤرخ في 

 26وفي التطبیق القضائي الفرنسي، فان مجلس الدولة قضى في قراره الصادر في 

من حیث أنه ثابت من إجراءات "بأن: 934، مجموعة  pariset، قضیة 1875نوفمبر سنة 

بمقتضى سلطات الضبط التي   parisetالطعن أن المدیر إذ أمر بإغلاق مصنع ثقاب السید 

یستمدها من القوانین والتنظیمات الخاصة بالمنشآت الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، لم 

إنما تصرف تنفیذا لتعلیمات یستهدف المصالح التي خولتها تلك القوانین والتنظیمات لتحقیقها، و 

                                                             
 . 94عزري الزین ، المرجع السابق ،ص32

 ، فریق (ق. ع. ب) ضد والي ولایة قسنطینة .1998فیفري  23قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في  -33
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وفي إطار مصلحة مرفق مالي  1872آب/أغسطس  2صادرة من وزیر المالیة عقب قانون 

للدولة، فیكون بذلك قد استعمل سلطات الضبط الثابتة له بالنسبة إلى المنشآت الخطرة أو 

قه، المقلقة للراحة أو غیر الصحیة من أجل هدف آخر غیر ذلك الذي عهدت به الیه لتحقی

تشرین  4-7على حق في طلب إلغاء القرار المطعون فیه تطبیقا لقوانین   parisetفیكون السید 

  .  34" 1872أیار/مایو  24و  1790الأول/أكتوبر 

  : صور الانحراف في استعمال السلطة  -ب

  یتخذ عیب الانحراف في استعمال السلطة صوراً عدیدة نذكر منها:

 :الانحراف عن المصلحة العامة 

ه الصورة منفصلة عن نشاط الإدارة، ولها علاقة بالصالح العام، وتتمثل أوجه وهذ 

  الانحراف عن المصلحة العامة فیما یلي:

الانحراف بالسلطة لتحقیق مصلحة مصدر القرار أو غیره، وهذه هي أشد صور  -

  لمبدأ المشروعیة. الانحراف في استعمال السلطة وتعتبر إهدار

انتقاماً من الغیر، وهذه الصورة الخطیرة لعیب الانحراف في الانحراف بالسلطة  -

استعمال السلطة، تطبیقاتها أكثر ما تكون بالنسبة للموظفین، عند استعمال الهیئات الرئاسیة 

لسلطاتها التأدیبیة، ومجرد العداوة الشخصیة بین مصدر القرار وبین من مس هذا القرار 

ب الانحراف بالسلطة، حیث یشترط لذلك أن یكون القرار مصلحة لا تكفي لان تجعله مشوباً بعی

  قد صدر تحت تأثیر هذه العداوة.

وقد استقر مجلس الدولة الفرنسي على  ، الانحراف بالسلطة لتحقیق أهداف سیاسیة -

  إضفاء عدم المشروعیة على قرارات الإدارة ذات الصبغة السیاسیة. 

الانحراف بالسلطة بهدف الغش نحو القانون أو تحایلاً على تنفیذ أحكام القضاء، فان  -

تحایلها على تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الحائزة قوة الشيء المقضي به، یجعل القرار 

الإداري الصادر منها بناء على ذلك معیبا بعیب الانحراف في استعمال السلطة، إلا أنه یتعین 

                                                             
 . pariset ، قضیة 1875نوفمبر سنة  26مجلس الدولة في  قرار  -34
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ة بین عدم احترام الإدارة للأحكام والقرارات القضائیة، وبین تحایل الإدارة على تلك الأحكام التفرق

  والقرارات قاصدة التهرب من تنفیذها بطریق غیر مباشر . 

: یكون القرار الإداري معیبا بالانحراف في الانحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف -

باعث على اتخاذه هو تحقیق هدف غیر الذي استعمال السلطة في هذه الحالة، كلما كان ال

أراده المشرع حین منح الإدارة السلطة في اتخاذ هذا القرار بالذات، ولا یهم بعد ذلك أن یثبت أن 

الإدارة كانت تهدف من القرار الذي اتخذته تحقیق مصلحة عامة، مادامت هذه المصلحة غیر 

  في بعض الحالات.المصلحة التي حددها المشرع أو السلطة التنظیمیة 

والفرق بین الانحراف عن المصلحة العامة والانحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف أنه 

في حالة الانحراف عن مبدأ تخصیص الأهداف یكون رجل الإدارة حسن النیة لا یبغي إلا 

تحقیق الصالح العام، ولكنه یستخدم ما بین یدیه من وسائل لتحقیق أغراض مما لا یجوز أن 

  بتلك الوسائل أو مما لا یختص بتحقیقها. تتحقق

  الانحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف تتمثل فیما یلي :* 

وتظهر تطبیقات هذه الصورة بمناسبة  :الخطأ في تحدید الأهداف المنوط بالموظف تحقیقها - 

استعمال الإدارة لسلطاتها المقررة في الاستیلاء، أو استعمال سلطتها بقصد فض نزاع ذي 

صبغة مدنیة، أو قیام إحدى الهیئات بمنع خدماتها عن المواطنین لإجباره على القیام بتصرف 

  معین. 

یعرف ذلك بالانحراف في الإجراء ، و خطأ رجل الإدارة في استخدام وسائل تحقیق الأهداف-

والإجراء هو الوسیلة التي نص علیها القانون ویجب إتباعها لتحقیق غرض معین، كإجراء نزع 

  الملكیة أو الإجراء التأدیبي للموظف العام، وتتمثل أوجه الانحراف بالإجراء فیما یلي : 

سلطة الضبط الإداري لتحقیق ، فاستخدام الانحراف بالسلطة لتحقیق المصلحة المالیة للإدارة-

المصلحة المالیة للإدارة یعد انحرافاً في استعمال السلطة، وقد یظهر هذا الانحراف من خلال 

  نزع ملكیة لتحقیق مصلحة مالیة أو عن طریق الاستیلاء المؤقت.
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ویظهر ذلك بجلاء فیما یطلق علیه بالعقوبة المقنعة، كنقل  :الانحراف بسلطة تأدیب الموظفین-

عامل أو ندبه بدلاً من توقیع جزاء تأدیبي علیه وهذه عقوبة مستترة خلف ستار تنظیم العمل في 

  وتتمثل في ما یلي: الإدارات والمصالح العامة

 . الانحراف بسلطة نقل الموظفین 

 . الانحراف بسلطة وضع تقاریر قیاس الكفاءة 

 الانحراف بسلطة الموظف لإلغاء الوظیفة. 

وهنا یبرز دور القاضي الإداري في تسلیط رقابته على تلك الانحرافات ورصد العیوب 

التي تشوب جمیع القرارات الصادرة منها في مجابهة الأفراد والتي من شأنها أن تغتصب 

حقوقهم المختلفة والتي أقرها وكرسها الدستور ، وبما أن الأمر المحتم هو إقحام الإدارة نفسها 

اطنین المختلفة ومساسها الدائم بالنظام القانوني لحقوق والحریات ، فهل المشرع في شؤون المو 

الجزائري جند الوسائل القانونیة وفعلها عملیا لحمایته ، وما مدى كفایة الضمانات القانونیة التي 

في تحقیق العدل والإنصاف بین أطراف النزاع ؟ كل هذا سنكتشفه في  لقضاء الإداريل مكنها

ول من دراستنا لهذا الموضوع ، حیث سنتعرف إلى الضمانات الحقیقیة التي جندتها الشق الأ

بما فیها المشرع الجزائري ومدى  دجمیع الشرائع لحمایة النظام القانوني لحقوق وحریات الأفرا

نجاعتها وتناسبها في هذه الحمایة في مبحثین الأول :المبادئ العامة للمنازعة الإداریة ، والثاني 

  وسائل التي یمتلكها القاضي الإداري للحمایة القضائیة لهذه الحقوق .  ال

  

  

  

 



 
 

  

  
 في القانونیة القاضي الإداري ضمانات 

  . حقوق الأفرادحمایة         

 المبادئ العامة للمنازعة الإداریة . 

  للأفراد القضائیةوسائل القاضي الإداري في الحمایة . 

 المتوافرة  غیر الضمانات. 
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  : ضمانات القاضي الإداري القانونیة في حمایة حقوق الأفراد لثانيالفصل ا

رة ـمباش إن الرقابة على أعمال الإدارة تجد مبررها  في كون السلطة التنفیذیة تتولى   

من والنظام ین و إدارة المرافق العامة و المحافظة على الأیفة الإداریة وذلك بتنفیذ القوانالوظ  

یازات بمجموعة من الامت لها الإدارة من تحقیق ذلك یكون منطقیا الاعترافوحتى تتمكن   

 تتمتع 

لزم الأفراد بإرادتهابها في مواجهة الأفراد وترجیح كفتها علیهم و بمقتضاها تستطیع الإدارة أن ت  

من تقیید حقوق المنفردة بل تستطیع أن تلجأ إلى التنفیذ الجبري عند الاقتضاء وهو ما یتض   

له بحمایة الأفراد و مساسا بحریاتهم مقابل ذلك یجب أن یتمتع القضاء بسلطة واسعة تسمح       

د شرع بموجب النص الجدیـالأفراد من كل تجاوز یقع من الإدارة في هذا الصدد منح الم   

انص ضمـلقانون الإجراءات المدنیة والإداریة صلاحیات واسعة للقضاء الإداري فیما یخ  

تهدیدیة  رارات الصادرة عنه و إمكانیة توجیه أوامر للإدارة و الحكم علیها بغراماتتنفیذ الق   

    تعزز مصداقیة القضاء، ویرتكز في ذلك على إضفاء الشرعیة القانونیة على أعماله وتصرفاتها ،   

هذا ي لتكریس دولة القانون وإقامة الإنصاف والعدل بین أطراف المنازعة الإداریة ، ولذلك أردنا ف

  الفصل إبراز أهم الضمانات المتوافرة للقاضي في حمایة حقوق الأفراد في مبحثین الأول :

ضمناه المبادئ العامة للمنازعة الإداریة ، والثاني الوسائل القانونیة المتاحة لحمایة النظام    

داري في القانوني لتلك الحقوق ، وفي آخر مبحث نتناول الضمانات غیر المتوافرة للقاضي الإ

  أطراف الخصومة .الدعوى الإداریة بین 

  المبحث الأول : المبادئ العامة للمنازعة الإداریة

یعتمد الجهاز القضائي الجزائري على جملة من المبادئ الرئیسیة التي 

وجدت لهدف واحد یتمثل في السیر الأمثل لهذا الجهاز ، وبناء دعامة متینة لقیام دولة القانون 

  نفس الوقت توفیر لكل الأفراد قضاء عادل ومنصف یضمنوالحق ، وفي 
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لهم الحصول على حقوقهم بالطرق القانونیة متى اعتدي علیها ، فلهم الحق في الالتجاء إلیه  

  : فیما یليسنوردها  المبادئواقتضاء حقهم وفق إجراءات وتكالیف بسیطة وهذه 

  المطلب الأول : المساواة أمام القضاء 

ئز الأساسیة التي یقوم علیها القضاء بصفة عامة والجزائري بوجه خص یعد أهم الركا

أي نزاع كان ،  أطرافولا یتأتى هذا الهدف إلا من خلال المساواة بین  ذلك لتحقیق العدالة ،

فیه إلى القضاء ویتعاملن أمامه بلا  یلجئونفالمساواة هي حق یتساوى فیه جمیع المواطنین 

تمییز معاملة متساویة أقرتها كل الشرائع بما فیها المشرع الجزائري الذي عده الركیزة الجوهریة 

أساس القضاء من الدستور على أن " 140في نظامه القضائي حیث أقر في نص المادة 

ضاء وهو في متناول الجمیع مبادىء الشرعیة والمساواة " ، وأیضا :" الكل سواسیة أمام الق

  ویجسده احترام القانون ".

فلم یشذ المشرع الجزائري إزاء مبدأ المساواة بل هو في المجتمعات الحدیثة یكاد یكون   

حجر الزاویة ، ومن الأدوات الفاعلة التي تحقق هذا المبدأ وتعمل إلى التجسید الفعلي للهدف 

لجزائري ألا وهو العدالة وهذه الأخیرة لا یمكن الأسمى لأي نظام قضائي بما فیها القضاء ا

الوصول إلیها إلا بتبني المساواة وتكریسها على صعید القضاء ، فالأول هو المساواة التامة بین 

الخصوم أمام القضاء ، والثاني هو وحدة المعاییر الشرعیة والقانونیة المطبقة والتي تقضي أن 

أمام القضاء ، لا طراف الأوتحقق مبدأ المساواة بین  تكون المعاملة واحدة لجمیع الأطراف ،

اصها یتأتى غلا عن طریق وحدة الجهات القضائیة المختصة، والتي ینبغي أن یختلف اختص

بسبب موضوع النزاع دون النظر إلى الأشخاص المتقاضین وطبیعتهم وكذلك إجراءات 

لقانون الذي یقتضي أن تكون التقاضي التي یسیر علیها المتقاضون واحدة ، "وكذلك وحدة ا

أمام القضاء مماثلة بین كل الخصوم حینئذ لا یكون القاضي مخلا بمبدأ  المعاملة واحدة

المساواة أمام القضاء حین یستعمل سلطته التقدیریة ویقضي بأحكام مختلفة تبع لاختلاف كل 

 1قضیة "

  

                                                             
 . 7ص،  2002الجزائر ،  عمارة بلغیث ، الوجیز في الإجراءات المدنیة ، -1
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  .تعریف مبدأ المساواة أمام القضاء :الفرع الأول

أمام القضاء تعني "ممارسة جمیع مواطني الدولة لحق التقاضي على قدم إن المساواة 

المساواة أمام محاكم واحدة ، وبلا تمییز أو تفرقة بینهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو 

  2اللغة أو العقیدة أو الآراء الشخصیة "

على المدانین  وفضلا عما ذكرنا من الأدوات یتقرر بوحدة القانون وحدة العقوبات المقررة

  أمام القضاء في التهم الموجهة ضدهم .

  . : المسائل غیر المعارضة لمبدأ المساواة الفرع الثاني

 لعل من الضروري التنویه بالمسائل التي لا تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القضاء

  منها: 

في تقریر منح السلطة التقدیریة للقاضي :فلا یتنافى" منح السلطة التقدیریة للقاضي  -1

العقوبات الملائمة نظرا لاختلاف الظروف المحیطة بأیة قضیة وكذا اختلاف المتهمین حتى لو 

 3كانت الجریمة واحدة "

مختلفة باختلاف أنواع المنازعات أو باختلاف  وجود محاكممضمونه  یتنافىلا "وكذلك  -2

 ضین "طبیعة الجرائم بشرط ألا تقام تفرقة أو یوضع تمییز بین أشخاص المتقا

وكذلك لا ینسف هذا المبدأ إذا وجدت محاكم خاصة بمواطنین معینین إذ اقتضت  -3

الضرورة ذلك بشرط ألا یكون وجود مثل هذا النوع من المحاكم سببا في تمییز بین فئة على 

  حساب أخرى ،أو في سلب حقوق طائفة من الناس على أخرى .

 إجراءات و الاستثنائیةكمات تحقیق مبدأ المساواة استبعاد كل المحا فالأصل في

التقاضي تكون  وإجراءاتالتقاضي الخاصة أو القوانین العقابیة الخاصة ، فقانون العقوبات 

  میع الأشخاص في كل الدول قاطبة .واحدة بالنسبة لج

                                                             
 .19، ص2001وكفالة حق التقاضي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، عبد الغني بسیوني ، مبدأ المساواة  -2

 . 403، ص 1970، دار النهضة العربیة ، )النظریة العامة  (ثروت بدوي ، النظم السیاسیة  -3
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فلا ینفي مبدأ المساواة أمام القضاء ما دام الهدف تحقیق العدل ولیس انتقاص حقوق "

  .4معینین ، ولا تخصیص محاكم للأشراف أخرى لعامة الناس أو ضعافهم "طائفة أو أفراد 

  . : شروط المساواة أمام القضاء الفرع الثالث

، ن في استخدامهم لحقهم في التقاضيالمساواة أمام القضاء هي عدم التمییز بین المواطنی

  .ولضمان ذلك یجب توفر شروط أهمها 

 جمیعا أمام نفس القضاة .وحدة القضاء أي تقاضي المواطنین  -1

 المساواة أمام التشریعات والعقوبات المطبقة في التقاضي بین جمیع الأشخاص . -2

  .5"مجانیة القضاء  -3

على أنه تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیة "  142حیث نصت المادة 

  ن " .أیضا صریحة بقولها : "لا یخضع القاضي إلا للقانو  147وجاءت المادة 

،  143،  49،  48،  47،  46،  45هذه المواد والمواد المتعلقة بحق التقاضي وهي : 

تقر كلها بمبدأ المساواة  أمام القضاء ، وخاصة المواد التي ذكرناها  150،  145،  144

التي رأیناها في المفهوم الذي أعطي  لهذا المبدأ ، وهي شرعیة  المبادئبالنص قد شملت 

القوانین ، مجانیة القضاء ، شخصیة العقوبات ، المساواة أمام القضاء ( وحدة القضاء ) ، 

  وخضوع القاضي للقانون فقط .

 اإن مبدأ المساواة أمام القضاء لا یقصد به حق اللجوء إلى القضاء الذي یمثل مبدأ إجرائی

م لفهو حق دستوري مكفول لكل شخص فلن یكون لاستقلالیة القضاء أي معنى إذا ، امعا

یستطع المواطن اللجوء إلى القضاء بكل حریة للدفاع عن حقوقه الأساسیة ، "فلا قانون بلا 

  . 6قاض ولا حق أو واجب قانوني بلا قضاء یفرضه وخصومة تكون أداة في حمایته "

                                                             
 . 440ثروت بدوي ، المرجع السابق ،  -4

 دها .وما بع 19لتفاصیل أكثر أنظر عبد االله عبد الغني بسیوني  ، المرجع السابق  ، ص -5

وجدي راغب فهمي ، دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني ، مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة ، جامعة عین  -6

 . 115،116، ص  1976،  1شمس ، عدد 
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ظمة في دساتیرها وقوانینها التشریعیة بما یضمن المساواة في فالعادة أن تتكفل جمیع الأن

  عدید من تطبیقات القضاء .

  : ضمانات تطبیق مبدأ المساواة أمام القضاء في الدستور الجزائري الفرع الرابع

  أهم التطبیقات الواردة في الدستور الجزائري والتي تعد ضمانة فعلیة لمبدأ المساواة هي 

 البراءة للمتهم .حق القرینة على  -

على أن :"كل شخص بريء حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة  45نصت المادة  -

 إدانته ، مع كل الضمانات التي یتطلبها القانون " .

 أن لا جریمة ولا عقاب إلا مع وجود النص . -

على أن :"لا یتابع أحد ولا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة  47نصت المادة  -

 ا للأشكال التي نص علیها " .قانونا وطبق

  عدم رجعیة القانون الجنائي . -

متعلقة بالإدانة   51و  48و  46وهناك ضمانات أخرى نصت علیها المواد التالیة :

  والتوقیف والمساواة في حق الدفاع .

كما منح الأشخاص الحق في الطعن في قرارات السلطة الإداریة وهذا ما نصت علیه  -

  . ورالدستمن  143المادة 

من  49و  144ي المادتین وأیضا في علانیة النطق الأحكام القضائیة  وكذا تنفیذها في نص

  .7الدستور "

  هذه معظم المواد الدستوریة التي تمثل ضمانات مبدأ المساواة أمام القضاء .

  : الاستثناءات على المبدأ الفرع الخامس

  :المساواة تتمثل فیما یليلقد أورد المشرع الجزائري استثناءات على مبدأ 

                                                             
لمبدأ والتي تعتبر الدعامة الأساسیة  2008أنظر المواد الدستوریة في الدستور الجزائري المشار إلیها حسب آخر تعدیل  -7

 . المساواة أمام القضاء
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 :من الدستور المعدل والمتمم لسنة  109وهذا طبقا لنص المادة:  الحصانة البرلمانیة

الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة  ":التي تنص على 2008

 .مهمتهم البرلمانیة و نیابتهم

یمكن أن ترفع علیهم أیة دعوى مدنیة أو  ولا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا. وعلى العموم لا

عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو  جزائیة أو یسلط علیهم أي ضغط بسبب ما

  " . مهامهم البرلمانیة بسبب تصویتهم خلال ممارسة

 :وهذا طبقا للقانون الدولي والمعاهدات واجتهادات الفقه الدولي الحصانة الدبلوماسیة 

 :یرفع دعوى أمام القضاء بصفته مدع أصلي، أو متدخل، ملزم بأن  كل أجنبيف الأجنبي

المصاریف والتعویضات التي قد یقضى علیه بها إذا ما طلب المدعى علیه  یقدم كفالة لدفع

قبل إبداء أي دفاع في الدعوى، ویحدد الحكم الذي یقضي بالكفالة مقدارها وذلكما لم توجد  ذلك

تكون ضمانة خوفا من  ت سیاسیة. ونشیر إلى أن هذه الكفالةنصوص مخالفة في اتفاقیا

 الخروج من التراب الوطني.

القضاء هذه الاستثناءات  مقد أضفى على مبدأ المساواة أما ومن هنا یظهر لنا أن المشرع 

الحصانة البرلمانیة والدبلوماسیة یمكن أن تدخل في الاستثناءات على  مع الملاحظة بخصوص

على  إلى القضاء حیث أن المتقاضي لا یستطیع رفع دعوى أین كانت نوعیتهااللجوء  مبدأ

كعدم التأثیر على  هاتین الحالتین حتى ترفع الحصانة من علیها وهذا لحكمة ارتآها المشرع

  .المسار المهني والسمعة الخاصة بها

  المطلب الثاني: مبدأ خضوع الدولة للقانون

ن اجتماعي بالطبع ، أي لابد له من الاجتماع "وهذا یقول ابن خلدون في مقدمته "الإنسا

یعني أن الإنسان لابد أن یعیش وسط بني جنسه ، ولا یمكنه أن یعیش بصفة انفرادیة بعیدا عن 

المجتمع ، هذا الأخیر قد تختلف فیه أجناس وطبائع ومشارب الناس .هذا ما یجعلهم في حالة 

  ى الوقوف على تدبیر شؤون العامة .صدام دائم ، مما یستوجب وجود سلطة تشرف عل

إذ لابد للسلطة أن تتمتع بامتیازات وتمارس سلطاتها والقیام بمسؤولیاتها لتحقیق مصالح 

 الأفراد .إلا أن هذه الأخیرة قد تتجبر في مواجهتهم باعتبارها هي الجهة العلیا وأن لا رقیب 



 دور القاضي الإداري في حمایة حقوق الأفراد في مواجھة الإدارة العامة                                            الفصل الثاني         
 

47 
 

من الأولى وهي عدم وجود سلطة هذا ما یجعلنا أمام إشكالیة أخرى قد تبدو أصعب ، علیها 

  في المجتمع .

یلي أن نتطرق إلى أحد الركائز المنظمة لعمل السلطة في مواجهة ا وعلیه سنحاول فیم

  الأفراد ألا وهو مبدأ الشرعیة أو ما یصطلح علیه المساواة أمام القانون .

  تعریف مبدأ المشروعیة:  الفرع الأول

بمعناها الضیق دون التنویه في بادئ الأمر بتعریفها  لا یمكننا التعریف بمبدأ المشروعیة

بمعناها الواسع إذ یقصد بها سیادة القانون ، أي خضوع جل الأفراد بما فیها السلطة الحاكمة 

والمنظمة لشؤون هؤلاء الأفراد بكل أجهزتها للقواعد القانونیة المطبقة في تلك الدولة . وهذا 

  القانون بجمیع تشریعاته الأساسیة والفرعیة . یعني الحكام والمحكومین تحت سلطان

كما عبر عنها "بأنها الالتزام بالقانون والخضوع لأحكامه من قبل الحاكمین 

الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة.  "ویقصد بها )8(والمحكومین"

وهو ما یعبر عنه بخضوع الحاكمین والمحكومین للقانون وسیادة هذا الأخیر وعلو أحكامه 

  )9(وقواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم "

والتي تعني :"خضوع  أما مبدأ المشروعیة بمعناه الضیق فیقصد به المشروعیة الإداریة

الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة التنفیذیة (الإدارة العامة) للنظام القانوني السائد 

  . )10(بالدولة في مختلف قواعده "

ومن خلال التعریفات السابقة یظهر أن المقصود من مبدأ الشرعیة أن الأفراد أو 

لقانون .فلا المواطنة ولا الحریة تجعل من الفرد المحكومین والحكام أو الإدارة ، سواء أما سیادة ا

فوق سلطة القانون . ولا قوة الإدارة أو السلطة وهیاكلها ومؤسساتها وما تمتلكه من مظاهر 

  امتیازات السلطة العامة في منأى عن المحاسبة أمام القانون ، فلا سیادة إلا سیادة القانون .

                                                             
 . 5ص، المرجع السابق ،  فهد عبد الكریم أبو العثم -8

 . 12ص، 1993، دار النهضة العربیة القاهرة ، القضاء الإداري ، محمود محمد حافظ  9

  . 8ص،  2005 ، دار العلوم للنشر والتوزیع، الوجیز في المنازعات الإداریة، محمد الصغیر بعلي  -10
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یذیة ملزمة بأن تعمل وفقا للقانون ، وكذلك الأمر فالسلطات سواء كانت التشریعیة أو التنف

  بالنسبة للسلطة القضائیة .

وبما أن السلطة التنفیذیة التي عهد إلیها تلبیة حاجات الأفراد والسهر على المصالح 

  العامة للشعب وفي إطار تقدیم وظائفها اتجاهه قد تعترضها ظروف تعیق عملها فتلجأ إلى 

عادیة إلى  ما تخرج في الظروف الغیربخول لها القانون ولر استعمال سلطاتها حسب ما 

قد یضیق ویصبح محدودا بسبب  التصرف وفق إرادتها المنفردة ، فنجد أن مبدأ المشروعیة

  . ذلك

  . النظریات المقرة لمبدأ خضوع الدولة للقانون:  الفرع الثاني

نظریة التالیة: إن من بین النظریات التي نادت بخضوع الدولة للقانون النظریات

القانون الطبیعي و نظریة الحقوق الفردیة، نظریة التقید الذاتي وأخیرا نظریة التضامن 

البارز  هماالذاتي) وذلك لتأثیر نظریتي (القانون الطبیعي ونظریة التقید تناولنا ، لكننا الاجتماعي

  . من النظریات الباقیةأكثر 

: ترى أن سلطة الدولة مقیدة بقواعد القانون الطبیعي نظریة القانون الطبیعي -1

وهي قواعد سابقة عن وجود الدولة وأن العدالة وقواعد القانون الطبیعي قید على الحكام یجب 

الالتزام بها، ومن أصحاب هذه النظریة أرسطو ، تشرون ، وبول ، وأخلص مدافع عن هذه 

ل هي مطلقة في القیام بأي تصرف تریده بلة لیست النظریة لیفور، والذین یقولون بأن إرادة الدو 

خاضعة لقوة خارجیة عنها وتسمو علیها وهي قواعد القانون الطبیعي وبرزت أكثر هذه النظریة 

   "على ید الفقیه " جروسیوس 18و 17في القرنیین 

خاصة من طرف الفقیه  انتقاداتلم تسلم هذه النظریة من النقد حیث وجهت لها 

الفرنسي" كاردي مالبرغ "الذي یعتبر قواعد القانون الطبیعي لا تشكل قیدا قانونیا على إرادة 

فهي مجرد قید أدبي أو سیاسي لأن القواعد لا تصبح قانونیة إلا إذا تقرر لها جزاء ، الدولة 

   .الجزاء على نفسها والدولة هي من تضع الجزاء وتلزم الأفراد به فكیف توضع، مادي معین 

: والتي تعد من أهم النظریات وهي تقوم على أساس فكرة نظریة التقیید الذاتي -2

          جوهریة تتمثل في أن الدولة لا یمكن أن تخضع لأي قید من القیود إلا إذا كان نابعا 
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قانون التي الخاصة وهذا الأمر یتماشى مع خاصیة السیادة التي تتمتع بها،فقواعد ال إرادتهامن 

 .تقیدها هي من یصنعها وبالتالي یتحقق التقیید الذاتي

من روادها "حنیلیك" وتبناها في فرنسا الفقیه "كاردي و هذه النظریة في ألمانیا  تونشأ

بر الفقیه الفرنسي تمالبرغ ". رغم اقتراب هذه النظریة من الواقع إلا أنها لم تسلم من الانتقاد، ویع

       المنتقدین لها حیث انتهى به القول إلى أنه لا خضوع إذا كان الخضوعلیون دیجي من أعنف 

من إرادة الخاضع وأنه لیس من المنطقي أن یقید شخص نفسه بإرادته، فهذا القید كاذب وأن 

  هذه النظریة تحمل في طیاتها الاستبداد .

  مصادر مبدأ المشروعیة    : لثالفرع الثا

روعیة  ندرك أن على السلطة والأفراد الخضوع إلا لسلطة من خلال تعریفنا لمبدأ المش

واحدة ألا وهي سلطة القانون فقط .هذا ما یجعلنا أمام إشكالیة أخرى ألا وهي ما المقصود 

  بالقانون ؟ هل هو ما یصدر فقط عن السلطة التشریعیة أم ما یصدر عن الإدارة أو غیرها ؟.

ون الذي تلتزم الإدارة بأحكامه هو القانون بمعناه لقد أجمع الفقهاء على أن المقصود بالقان

العام والواسع ، فلیس فقط ما یصدر عن السلطة التشریعیة ولا هي التشریعات التي یضعها 

البرلمان ، وإنما هي كل ما یتناول قواعد القانون الوضعي أیا كان مصدرها ومهما كان شكلها ، 

  .11سواء كانت مكتوبة أو غیر مكتوبة "

یتوجب موافقة أعمال وتصرفات الإدارة لأحكام القانون بمعناه الواسع ، فمبدأ المشروعیة 

بحیث "یشمل كل قاعدة تتسم بالعموم والتجرید سواء وردت في الوثائق الدستوریة أو التشریعات 

العادیة التي تصدر عن البرلمان أو التشریعات الفرعیة أي اللوائح التي تصدر عن السلطة 

  12ذیة "التنفی

إضافة إلى القوانین المكتوبة هناك قواعد غیر مكتوبة مثل العرف والمبادئ القانونیة 

، كما هو معروف فإن مصادر المشروعیة هي نفسها مصادر القانون الإداري المتمثلة  العامة

 في القاعد القانونیة المكتوبة والغیر مكتوبة والتي تختلف من حیث مرتبتها في التدرج القانوني

                                                             
 . 53ص، المرجع السابق ،  د عبد الكریم أبو العثمفه -11

 .36، ص 1998یوسف سعد الله الخوري . القانون الإداري العام .لبنان ، الطبعة الثانیة ،  -12
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وقوة إلزامها . إذ یتوجب على الإدارة العامة الخضوع لها واحترامها ، "فإذا ما حادت عن هذه 

القواعد وخالفتها اتسم تصرفها بعدم المشروعیة وأصبح محلا للجزاء الذي یعززه القانون ، والذي 

استعراض  وسنعمل على13تقوم بتوقیعه الجهة المختصة حسب التنظیم القانوني للدولة "

  : صادر التي ذكرناها وهي على النحو التاليالم

تتمثل المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعیة في التشریع بمعناه :المصادر المكتوبة أولا: 

  الواسع على اختلاف أشكاله ومراتبه ودرجاته ، أي الدستور والقانون والتنظیم .

 :  la constitutionالتشریع الأساسي (الدستور)  -1

یعد الدستور التشریع الأساسي أكبر الضمانات للنظام القانوني لحقوق وحریات الأفراد و 

وضع الدولة ،  هو مجموعة القواعد القانونیة الرئیسیة التي تحددالشعب،ف یحمي حریة اختیار 

التكوین والاختصاص ، مع  وتبین شكل الحكومة ، وتنظم السلطات المختلفة فیها ، من حیث

حقوق وحریات وما علیه من  وتقرر ما للفرد من العلاقة بینها  وموقف الأفراد منهابیان مدى 

  . واجبات

  

القواعد المنصوص علیها في الدستور  المصدر الأول من مصادر الشرعیة ،  وتعتبر

القوانین في  أسمى القواعد القانونیة في الدولة ، إذ أنها ومن حیث أهمیتها تأتي على قمة وهي

الشكل والمضمون ، بالقواعد  ویتوجب أن تتقید القواعد القانونیة الأخرى من حیثالدولة ، 

 و،یضفي الشرعیة على ممارسة السلطات"إذ التي تعلو على ما عداها في الدولة و الدستوریة

  .14یكفل الحمایة القانونیة ورقابة عمل السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة "

  : la loiالعادي(القانون) التشریع  -2

یستلزم مبدأ المشروعیة التزام الإدارة العامة في مختلف مستویاتها بما تصدره السلطة 

خاصة ،  123-122التشریعیة من قوانین في المجالات التي خولها لها الدستور .في مادتیه 

المجلس وظیفة  وتقید الإدارة بمختلف القوانین یشترط مطابقة تلك القوانین للدستور ویمارس

 فالأولىالعادیة ،  والقوانینالرقابة على دستوریة القوانین ، بحیث نمیز بین القوانین العضویة 

                                                             
  .22، ص  2003إبراھیم عبد العزیز شیحا ، القضاء الإداري(مبدأ المشروعیة) ، منشأة المعارف الإسكندریة ، مصر ،  -13
 
 .) 109،ص(الصغیر بعلي ، المرجع السابق ،  محمد -14
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فهي متعلقة بتنظیم السلطات داخل الدولة ونظام الحكم  تتعلق بمواضیع ذات أهمیة كبیر

بقیة القوانین السیاسي ، وكذا المجالات الأخر كالإعلام والمالیة والأمن ...فكلها تتمیز عن 

  یلي: من الدستور بما 122المتعلقة بالمجالات المحددة حصرا في المادة 

أعضاء ¾ للمصادقة على القوانین العضویة یشترط التصویت علیها بأغلبیة الأصوات   -أ

 مجلس الأمة والأغلبیة المطلقة للمجلس الشعبي الوطني .

للدستور بعد إخطاره من  امطابقتهوجوب إبداء المجلس الدستوري رأیه الصریح حول   -ب

طرف رئیس الجمهوریة ."بینما باقي القوانین لا یستلزم الأمر إیداع المجلس الدستوري رأیا 

من الدستور تخول كلا من رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس  166بشأنها وإن كانت المادة 

  )15(الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة حق إخطار المجلس الدستوري حول ذلك "

والمعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة بعد  الاتفاقیاتوالجدیر بالذكر هنا أن 

على القوانین لكنها موافقة غرفتي البرلمان تعتبر جزءا من النظام القانوني للدولة مع سموها 

  تخضع للرقابة الدستوریة أیضا .

 la réglementation-التنظیم - التشریع الفرعي (اللائحي)- 3

القرارات الإداریة التنظیمیة التي تصدرها الإدارة العامة في مختلف الظروف إن كل 

والأوضاع والمتعلقة بمراكز قانونیة عامة تدخل في إطار التشریعات الفرعیة ، وهو اختصاص 

ذن بإصدار وسن قواعد قانونیة عامة لإأصیل للسلطة التنفیذیة خوله لها الدستور ومنحها ا

القوانین العادیة ،فهي لا تختلف من الناحیة الموضوعیة عنها إلا من حیث مجردة مثلها مثل 

  المعیار العضوي أي جهة إصدارها فقد تصدر عن :

الفقرة  125وهذا بنص صریح من الدستور إذ ینص في مادته  رئیس الجمهوریة :- 

ن" فسلطة الأولى"یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانو 

حددت بطریقة سلبیة ، مما یجعل مجالها یطال كافة المیادین والشؤون الرئیس واسعة ومستقلة 

، كما 16من الدستور" 123و122بموجب المادتین  -أساسا–باستثناء مجال القانون المحدد 

                                                             
 . 12محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق ، ص   -15

 . 13محمد الصغیر بعلي ، المرجع نفسه ، ص   -16
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  77من المادة  6طبقا للفقرة   décrets présidentiels)یختص بإصدار  المراسیم  الرئاسیة (

 منه.

یمارس في إطار السلطة التنظیمیة في ما یصدره ویوقعه من مراسیم  الوزیر الأول :- 

فقرة   85فهو ما أشارت إلیه المادة  من أجل عمل حكومته .  exécutifs) (décretsتنفیذیة

   من الدستور التي تنص على أن:"یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات " لذا فالمهمة التي  2

بها الدستور هو مهمة تنفیذ القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة (البرلمان) ،كما أنه أناطه 

 :" یوقع المراسیم التنفیذیة ، بعد موافقة رئیس الجمهوریة على ذلك". 3حسب نفس المادة فقرة 

  المصادر غیر المكتوبة :ثانیا:  

رف والمبادىء العامة لعل أبرز مصادر مبدأ المشروعیة غیر المكتوبة ممثلة في الع

  للقانون .

 العرف :- 1

  یقوم العرف الإداري  على ركنین أساسیین هما :

متمثلا في اعتیاد الإدارة العامة على تصرف و عمل معین بصورة مطردة). الركن المادي(

  أما الركن المعنوي فهو (اعتقادها بإلزامیة تلك الأعمال سواء بالنسبة للإدارة أو الأفراد ) .

بین الشروط التي یجب أن تتوفر في العرف الإداري عدم مخالفته لتشریعات ضمانا ومن 

لمبدأ التدرج في القواعد القانونیة السائدة في الدولة ، كما یستطیع التشریع بأنواعه تعدیل أو 

  إلغاء الأعراف الإداریة  .

  : العامة للقانون المبادئ -2

بادئ غیر مكتوبة أصلا التي اكتشفها ، مجموعة الم یقصد بالمبادئ العامة للقانون"

وأبرزها القضاء الإداري (مجلس الدولة الفرنسي) من خلال أحكامه وقراراته ، ومن أهم 

المبادئ العامة للقانون التي تجد مصدرها في أحكام القضاء الإداري یمكن الإشارة إلى 

  المبادئ العامة القانونیة التالیة : 

مبدأ كفالة حق الدفاع ، مبدأ المساواة بمختلف تطبیقاته ، ومبدأ الحریة بمختلف تطبیقاته 

أیضا ومبدأ العدل والإنصاف ، ومبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة ومبدأ استمراریة المرافق 
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ة العامة ومبدأ تكییف وتور المرافق العامة ، وغیرها من المبادئ العامة التي تسري على الإدار 

  17العامة في مختلف جوانبها " 

  : ضمانات خضوع الدولة للقانونالرابعالفرع 

، قیام دولة قانونیة هي الممارسة العملیة للسلطة الأساسیة لضمانات إن من بین ال

  . والدساتیر أسفرت عن تكریس ضمانات قانونیة تسمح بتطبیق مبدأ خضوع الدولة للقانون

  . وجود الدستور :أولا

الدستور الضمانة الأساسیة لقیام دولة القانون . فالدستور قانون القوانین ،  یشكل وجود

وهو الذي یبین نظام الحكم في الدولة ، وتشكیل السلطات العامة،وتوزیع الاختصاصات بینها ، 

  . وكیفیة ممارستها ، كما یبین حقوق الأفراد والوسائل اللازمة لضمانها وصیانتها

قانونیا لسلطات الدولة ، حیث یبین حدود واختصاص كل سلطة  فالدستور یشكل إذا قیدا

  .لا تستطیع تجاوزها،وإلا تكن قد خالفت أحكام الدستور وفقدت السند الشرعي لتصرفها

مو على ماعداها من قواعد وأحكام الدستور تقع في قمة هرم النظام القانوني ، ویس

  .قانونیة

  السلطات بینالفصل  :ثانیا

صاحب هذه النظریة هو الفقیه "مونتیسكیو" في كتابه "روح القوانین " یرى أن السلطة 

بطبیعة مستبدة ولهذا یجب على كل سلطة احترام القواعد التي وضعها لها الدستور لكي تمارس 

، ناحیة الموضوعیة البموجبها اختصاصاتها لا تعتمد على كل صلاحیات سلطة أخرى هذا من 

الشكلیة فإن السلطة لها جهاز معین وهذا ما سماه "مونتیسكیو" أن السلطة  الناحیةمن  أما

ى ، توقف السلطة، ویقتضي على أنه تجمع السلطة في ید واحدة فكل واحدة مستقلة عن الأخر 

غیر أنها لا ، الحریة السیاسیة لا یمكن أن تتواجد إلا في ظل الحكومات المعتدلة  "ویرى أن 

 الأبدیةلا تتحقق إلا عند عدم إساءة استعمال السلطة . ولكن التجربة  أنهاإذ ، توجد دائما 

یجد الحدود التي توقفه  نأاستعمالها إلى  یسيءأثبتت أن كل إنسان یتمتع بسلطة لا بد أن 

                                                             
 . 15محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق ، ص -17
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ولكي لا یمكن إساءة استعمال السلطة فإنه  . فالفضیلة في حد ذاتها في حاجة إلى حدود،

   .18السلطة تحد السلطة" أنعلى أساس یكون النظام قائما  أنیتوجب 

  .سیادة القانون:ثالثا 

 ،فهي بذلك تخضعبالقانون  والتنظیمات بمعناه السلطة التنفیذیة ملتزمة في إصدار اللوائح

  . ه في جمیع أعمالها وتصرفاتها ملتزمة ب وللقانون 

  .تدرج القواعد القانونیة  رابعا :

قانون في الدولة الالقواعد القانونیة مندرجة من حیث القوة من الأعلى إلى الأسفل أي أن 

  . ن العادیة ثم اللوائح التنظیمیةیانو قثم الموضوع في شكل هرمي قمته الدستور 

  . الرقابة القضائیةخامسا :

القضاء حینما حقوق وحریات الأفراد، فیلجأ الأفراد إلى قضائیة وسیلة لحمایة الرقابة ال

فالرقابة التشریعیة الأغلبیة  19تتعسف الإدارة في سلطتها وتلحق ضررا بحقوقهم وحریاتهم "

م وطرف أحیانا غیر كالبرلمانیة "سیاسة " والإداریة تجعل الفرد تحت رحمة الإدارة فهي ح

عن  اادیوحی یكون مستقلا أنحیادیة وتبقى الرقابة القضائیة مواجهة لمن یخالف القانون فیجب 

كل السلطات في الدولة فقد تتعسف السلطة التشریعیة أو التنفیذیة بإصدار قوانین لا یقبلها 

حتى وإن  وتكرس دولة القانون العدلوتحقق الشعب فتبقى الرقابة القضائیة أسمى بأحكامها 

  . اكان القضاء مزدوج

  .   الاعتراف بالحقوق والحریات العامة سادسا :

في الحقیقة إن ، و اعتراف صریح بحریات وحقوق الأفراد وتقدیسها  یجب أن یكون هناك

ضد تعسف  تلك الحقوق والحریاتالهدف الرئیسي من إخضاع الدولة للقانون هو تأمین 

 فنجد.  الأفرادالسلطات العامة . ولذلك فإنه یفترض في دولة القانون ضمان حقوق وحریات 

  . أغلب الدساتیر الحدیثة للدول تنص على كفالة هذه الحقوق والحریات

                                                             
 الإنجلیزي"جون لوك ".، وممن نادى بهذا المبدأ الفیلسوف  1748كتاب روح القوانین ، منتیسكیو ،الصادر في  -18

  . 81، ص  2005محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، منشورات الحلبي ، بیروت ،  19
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لم تعد الدول الحدیثة تقف  ،هذه الحقوق والحریات التي تشكل قیدا على سلطة الدولة 

تقوم هذه الدول بالتدخل  وإنما،تجاهها كما كان ینادي أصحاب المذهب اللیبرالي اموقفا سلبیا 

ارستها . فالدول الحدیثة ملزمة بالعمل على كفالة وتنمیة الحقوق الایجابي لكفالتها وضمان مم

  .والحریات الجدیدة وخاصة ما یعرف باسم الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة

  .الرقابة الشعبیةسابعا :

ولیس بمعناها الضیق أي عن طریق المنتخبین على مستوى البرلمان ولكن یقصد بها 

الدولة للخضوع للقانون واحترامه في  إجبارالمعنى الواسع فالشعب له دور حاسم وأساسي في 

  إلخ …. أو ما یصطلح علیه الجماعات الضاغطة طریق الجمعیات أو الأحزاب

 .المعارضة السیاسیةثامنا :

التعددیة الحزبیة تسمح بوجود معارضة منظمة للسلطة الحاكمة وتعمل على انتقاد  على أساس

خذ السلطة بموجب القانون وعن طریق أالسلطة الحاكمة وكشف عیوبها وبالتالي محاولة 

  . الانتخابات

  .القیود التي ترد على مبدأ الشرعیة: خامسالفرع ال

إن الإدارة العامة في ممارسة نشاطها الإداري  مطالبة باحترام مبدأ المشروعیة كقید  

وتلتزم بمقتضیات تحقیق المصلحة العامة للمجتمع . لكن قد تطرأ علیها ظروف  غیر عادیة 

في إطار تنفیذ وظائفها الإداریة مراعاة لمقتضیات العمل (استثنائیة)تمنحها بعض الحریة 

من شأنها التضییق من نطاق وحدود مبدأ المشروعیة ومن بین القیود التي تحد ومتطلباته ما 

  من نطاقه نذكر :

  أولا : السلطة التقدیریة .

  وتكون سلطة الإدارة مقیدة أو تقدیریة :

السلطة المقیدة : وتظهر في فرض القانون مسلك معین للإدارة أثناء اتخاذ قراراتها  -1

 بصورة معینة .

یة : هنا في هذه الحالة یترك للإدارة قدرا من الحریة بین اتخاذ القار من السلطة التقدیر   -2

رغم توافر جمیع شروطه مراعاة للظروف التي تمر بها  وتظهر في مجال الحفاظ على  عدمه
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النظام العام وما یخول لهیئات الضبط الإداري . "ومن أمثلة ذلك ما قضى به مجلس الدولة 

الأوسمة والنیاشین ، إذ تتمتع الإدارة المختصة بتقدیر مدى  الفرنسي ، بإصدار قرار منح

 . 20استحقاق الشخص للتكریم "

  ثانیا : الظروف الاستثنائیة .

من أهم صلاحیات رئیس الجمهوریة الحفاظ على أمن الدولة بموجب سلطاته الدستوریة 

الوطني (البولیس الإداري)وهذا ما  في اتخاذ التدابیر والإجراءات في مجال الضبط الإداري

  نصت علیه المواد الدستوري التالیة في الحالات التي سنذكرها باختصار ودون تفصیل :

  .من الدستور 92حالة والطوارئ و  الحصارحالة  -

 د. 93م ستثنائیةالاحالة ال -

 21د .  95حالة الحرب م   -

  ثالثا : أعمال السیادة أو الحكومة .

  التي تقوم بها السلطات الإداریة المركزیة  الأعمالالمقصود بأعمال السیادة كل 

  بین السلطات واستقلال القضاء لالفصالمطلب الثالث: مبدأ 

: یجد المبدأ أصله في الفلسفة الإغریقیة ، وقد تناوله عدة فلاسفة  أصل المبدأالفرع الأول: 

مونتسكیو وفي  باسم اقترنومفكرین منهم أفلاطون  أرسطو ، لوك وغیرهم وإن كان هذا المبدأ 

أن یوضح فیه بطریقة جیدة خلص من خلالها إلى أن مبدأ  أستطاعكتابه "روح القوانین" الذي 

 لتخلص من السلطة المطلقة للملوك والأباطرة والمستبدین.الفصل بین السلطات وسیلة ل

   

لأن طبیعة البشر میالة لحب  الاستبدادإن تجمع السلطات في ید واحدة یؤدي إلى 

السیطرة ومن أجل وضع حد لذلك لا بد من توزیع السلطات على هیئات مختلفة تعمل من أجل 

    تحقیق الصالح العام للمجتمع.

هو توزیع وظائف الدولة على هیئات  : مبدأ الفصل بین السلطات فتعری الفرع الثاني :

منفصلة تستقل  كل منها عن الأخرى في مباشرة وظیفتها ، بحیث یتحقق داخل الدولة سلطة 

                                                             
 . 267، ص  2004دار العلوم ، عنابة ،  محمد الصغیر بعلي ، القانون الإداري ، -20

 وما بعدها . 18الصغیر بعلي ، المرجع السابق ، ص للتفاصیل أكثر ،أنظر الوجیز في المنازعات الإداریة ، محمد  -21
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تشریعیة تتمثل في وظیفة وضع القوانین ، وسلطة تنفیذیة تتمثل في مهمة تنفیذ القوانین ، 

  في النزاعات والخصومات.وسلطة قضائیة تتمثل في مهمة الفصل 

غیر أنه لا یجب أن یفهم من مبدأ الفصل بین السلطات بأن كل سلطة مستقلة عن 

   بحیث تكون كل منها بمعزل تام عن الأخرى وإنما المقصود الاستقلالالسلطة الأخرى تمام 

هیئات بهذا المبدأ هو دعم تركیز سلطات الدولة وتجمیعها في ید هیئة واحدة بل توزیعها على 

  من تعاون ورقابة كل هیئة مع الأخرى. والاتصالمنفصلة ومتساویة بحیث لا یمنع هذا التوزیع 

  

  :الفصل بین السلطات في الدستور الجزائري مبدأ  الفرع الثالث :     

في المادة نص 2008سنة والمعدل والمتمم  ) 28/11/1996( 1996الدستور الجزائري لسنة  

السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعبي منه على أنه یمارس  98

  الوطني ومجلس الأمة وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه.

فنصتا على أنه یجسد رئیس الجمهوریة رئیس الدولة وحدة  71و  70أما المادتان 

  السري.العام المباشر و  الاقتراعالأمة وهو حامي الدستور وینتخب عن طریق 

   

من الدستور فتنص  22...) 148، 147، 141،  140،  139، 138أما المواد (

على أن السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانون وأنها هي الحامیة لحریات وحقوق 

الشعب وأن القاضي لا یخضع إلا  باسمالمواطنین وتقوم على أساس المساواة وتصدر أحكامها 

من أشكال الضغوط والتدخلات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهته للقانون وهو محمي 

  في إصدار الأحكام.

أخذ بمبدأ الفصل بین السلطات وقد خصص  1996خلاصة القول أن الدستور الجزائري 

مادة أما الفصل  الثاني فقد خصصه  28الفصل الأول من الباب الثاني للسلطة التنفیذیة 

مادة ، وقد  21ادة أما الفصل الثالث فقد خصصه للسلطة القضائیة م 40للسلطة التشریعیة 

أقر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كما أقر الرقابة المتبادلة بینهما ویظهر ذلك في 

) من جهة ، ورقابة البرلمان 129حق رئیس الجمهوریة في حل المجلس الشعبي الوطني (م

  سلطات .عرف بالفصل المرن بین ال) وهو ما ی99لعمل الحكومة (م

                                                             
 . 2008المعدل والمتمم  في 1996أنظر هذه المواد في الدستور الجزائري لسنة  -22
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  مزایا مبدأ الفصل بین السلطات الفرع الرابع :

  إن الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات یؤدي إلى تحقیق ما یلي :

: یؤدي نظام تركیز السلطات في هیئة واحدة إلى إساءة  الاستبدادصیانة الحریة ومنع -1

 فكما یقول المفكر الإنجلیزيالسلطة التي تنتهي بالقضاء على حریات الأفراد وحقوقهم استعمال

lord action و كما یقول أیضا العالم  " إ ن "السلطة مفسرة و السلطة المطلقة "مفسرة مطلقة

  .السلطة نشوة تعبث بالرؤوس "." lebon الكبیر جون ستفان لوبون الاجتماعي

: إن توزیع السلطات على عدة هیئات فیه  وحسن سیر العمل بهاإتقان الدولة وظائفها -2

العمل  إتقانمما یؤدي إلى  اختصاصهاكل سلطة بعملها ومجال  واعتناءنوع من التخصص 

  .وإجادته

: یحقق مبدأ الفصل بین السلطات والقوانین ویكفل تطبیقها  القوانین وحسن تطبیقها احترام -3

  تطبیقا عادلا.

: یعتبر مبدأ فصل السلطات من الركائز الأساسیة التي تقوم  الدیمقراطیةتجسید  -3

علیها الدولة الدیمقراطیة ، فتوزیع السلطات بین هیئات مختلفة یساعد على ترقیة 

 وضمان الفكر الدیمقراطي والعمل على تجسیده في الواقع العملي.

  :تحقیق شرعیة الدولة5 –

إلى تحقیق شرعیة الدولة ، فهو یعد وسیلة فعالة إن مبدأ الفصل بین السلطات یؤدي 

 . لكفالة احترام القوانین و حتى تطبیقها

فلا شك أن الجمع في السلطات الثلاث سوف یخلع عن القانون حدته و عمومیته لأنه 

و بالضرورة إذا تركزت سلطة التشریع والتنفیذ في ید واحدة سوف یعمل على تشریع 

ه و كذلك لو تركزت وظیفة التشریع سوف یعمل یوقعنا القوانین التي تحقق مصلحت

أمام واقع مریتعرض إلیه الشعب وهو نتیجة خلع صفة العموم و التجرید عن القانون ، 

و هو ما یعني سن و تنفیذ القوانین سیكون لمصلحة الحاكم أو الملك ، و لیس 

طر على كل توجد سلطة تردعه بما أنه قد سی لمصلحة الدولة و شعبها ، لأنه لا

  (1)في یده  الاستبدادالسلطات و جعلها أداة من أدوات 
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 : الموجهة إلى المبدأ الانتقادات -4

یتمیز مبدأ الفصل بین السلطات بمجموعة من الإیجابیات إلا أنه لا یخلوا من 

  : التي وجهت له ما یلي الانتقاداتالسلبیات ومن أهم 

  یصعب إن لم نقل یستحیل  میتافیزیقيإن مبدأ الفصل بین السلطات هو مبدأ وهمي ،

تطبیقه على أرض الواقع ، إذ سرعان ما تعمل إحدى السلطات بالسیطرة و التحكم في 

 . السلطات الأخرى و بالتالي یصبح هذا المبدأ مبدأ نظري فقط

  یؤدي بكل  الذيإن توزیع السلطة یقضي على مبدأ المسؤولیة و كیفیة تحدیدها الأمر

 1ب من المسؤولیة و إلقاء اللوم و عبء المسؤولیة على السلطة الأخرىسلطة من التهر 

  إجماع الفقه السیاسي المعاصر على أن نظریة الفصل بین السلطات في إطارها التقلیدي

لم تعد تستند بفعل الظروف السیاسیة المتغیرة و التي عمت المجتمعات الإنسانیة كلها إلى 

 : لعدید من الأسباب التي یمكن إجمالها في الآتيأساس كاف من الواقعیة و ذلك في ا

  أن نظریة مونتیسكیو ظهرت في فترة تاریخیة كانت النظرة الغالبة فیها إلى الحكومة هي

 الرادعة الضوابطأن بطبیعتها الكامنة استبدادیة ، و أنها ما لم تقید بكل ما هو ممكن من 

. 

  و تغلغل هذا الجهاز المستمر عن طریق  التنفیذيأن النمو المتزاید في حجم الجهاز

و تعاظم سلطته  نفوذالوظائف المختلفة التي یؤدیها في حیاة المجتمع یؤدي إلى مضاعفة 

 . في مختلف مؤسسات الحكم بصورة لم یسبق لها مثیل

  إن الأحزاب السیاسیة تقوم بدورها هي الأخرى في الربط بین هذه السلطات و بالتالي

یة یسیطر على السلطة التشریعیة ، و یصبح بالتالي هو المسیطر على نجدان حزب الأغلب

 . التنفیذیةالسلطة 

الأخرى و هو مبدأ الفصل  الأنظمةبمیزة أساسیة تمیزه عن باقي  الرئاسيیمتاز النظام 

 . " ، التشریعیة و القضائیة التنفیذیةبین السلطات " 

إذ نجد أن السلطة القضائیة مستقلة بممارستها لوظائفها و یتم اختیار القضاة عادة عن طریق 

                                                             
  172،ص  1997مصر ، ، دار المعارف بالإسكندریة ، عبد االله ، النظم السیاسیة و القانون الدستوريعبد الغني بسیوني  -1
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، كما یتمتع أعضاء السلطة القضائیة بحصانات معینة و بنظام قانوني للمحاكم له  الانتخاب

 . ضمانات خاصة

ملك رئیس ، إذ لا ی التنفیذیةعن السلطة  ةو من جهة أخرى نجد أن السلطة التشریعیة مستقل

العادي أو رفض دوراته أو حله . و یباشر  للانعقادالدولة بصفته حاكم حق دعوة البرلمان 

اقتراح القوانین و  التنفیذیةالبرلمان وظیفته التشریعیة باستقلال تام بحیث لا تستطیع السلطة 

ومة ، فلا العضویة عن الحك التدخل في إعداد میزانیة الدولة كما یستقل البرلمان من الناحیة

یجوز الجمع بین منصب وزاري و العمل في البرلمان ، و لیس للوزراء الحق في الحضور في 

 . جلسات البرلمان ، بصفتهم كوزراء كما هون معمول به في النظام البرلماني

 . ا و عضویایالتي یرأسها رئیس الجمهوریة عن البرلمان وظیف التنفیذیةو أخیرا تستقل السلطة 

أخرى تستقل السلطة   یجوز الجمع بین عمل في البرلمان و منصب وزاري ومن جهةفمن جهة لا

في مباشرتها و قیامها بوظیفتها ، إذ یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین الوزراء و إعفائهم من  التنفیذیة

البرلمان عن طریق توجیه الأسئلة و  أمامالعمل . كما لا یجوز محاسبة الوزراء عن عملهم 

 رئیسأمام  مسئولونأو سحب الثقة ، كما هو الشأن في النظام البرلماني ، لأنهم  اتالاستجواب

 . الجمهوریة فقط

على إطلاقها في دساتیر الدول التي أخذت  تأخذو یبدوا أن قاعدة الفصل بین السلطات لا 

، مثل منح لرئیس  الاستثناءاتض عبالنظام الرئاسي ، إذ تخفف من حدة هذا الفصل بتقریر ب

التوفیقي على مشروعات القوانین التي یقرها البرلمان ، في مقابل  الاعتراضالجمهوریة حق 

موافقة البرلمان على تعیین كبار القضاة و الموظفین في الدولة ، و على نفاذ معاهدات التي تبرم 

  .1مع الدول الأخرى

ضمانات التي یعتد بها القاضي الإداري ومما سبق ذكره ندرك هذا المبدأ أساسي وضمانة من ال

في بسط رقابته القضائیة على الأعمال الإداریة القانونیة والمادیة للإدارة التي تمس بها بحقوق 

على النظام القانوني لحقوق وحریات  وحریات الأفراد ، فكلما تعسفت الإدارة العامة وتعدت

ى الفصل بین السلطات واستقلال القضاة كلیة الأفراد ، یقف أمامها القضاء لمجابهتها مرتكزا عل

  السلطة التنفیذیة وتحصین مركزهم فهل هذه المبادئ التي ذكرناها سابقا كفیلة بدعم من قبضة 

                                                             
الإسكندریة ،   .شیحا ،الوجیز في النظم السیاسیة و القانون الدستوري : تحلیل النظام الدستوري المصريإبراهیم عبد العزیز  -1

 . 276ص   دار المعارف ، د ت ن ،
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مركز القاضي الإداري للتصدي للإدارة العامة ، لذا سنستقرأ الهرم القانوني الذي ابتكره المشرع 

ي لنفتش بین ثنایاه عن الوسائل القانونیة التي سخرها الجزائري لتدعیم القضاء الإداري الجزائر 

المشرع للقاضي الإداري استعمالها في وجه الإدارة إذا ما حادت وانحرفت في استعمال سلطتها 

 ، وهذا ما سنعرض في مبحثنا الثاني .  

  دضي الإداري في حمایة حقوق الأفراوسائل القاالمبحث الثاني:

إن امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة یشكل تجاوزا للسلطة و مخالفة للقانون لذلك 

كان لابد من إیجاد الوسائل القادرة على إرغامها رفقة موظفیها على التنفیذ ضدها بطریقة تأخذ 

  .سواء كان ذلك بواسطة آلیات ذات طابع قانوني أو مالي، بعین الاعتبار طبیعتها القانونیة 

  المطلب الأول : الوسائل ذات الطابع القانوني

الإدارة من خلال إجبارها على  تعنتلقد أوجد المشرع الجزائري آلیات قانونیة یكسر بها 

إذ خطا خطوة جریئة عندما منح القاضي الإداري سلطة إلزام الإدارة على ، تنفیذ الحكم الإداري 

كما أنه نظم أحكام قیام ، الغرامة التهدیدیة اتخاذ قرار معین في موعد یحدده هو تحت طائلة

 مسؤولیة الدولة رفقة موظفیها عند كل إحجام عن التنفیذ.

  الأوامر للإدارةالأول: توجیه  فرعال

الإداري صعوبة في تنفیذ حكمه من قبل الإدارة لا سیما لاصطدامه القاضي لطالما واجه 

یستطیع القاضي أن یحل محلها، إذ یعتبر مبدأ بفكرة عدم إمكانیة توجیه الأوامر للإدارة، فلا 

حظر سلطات التدخل أو توجیه أوامر للإدارة من المبادئ المكرسة في القانون الإداري، ولا 

یتردد مجلس الدولة في إلغاء الأحكام و القرارات القضائیة التي تحتوي تدابیر تتضمن حلولا أو 

، فهي تشكل متقاضیا ذو طابع خصوصي لكن أوامر، باعتبار أن الإدارة لیست تابعا للقضاء

وبالنظر لانعكاسات ذلك على المنظومة القانونیة من حیث بقاء القرار الإداري غیر المشروع 

على قید الحیاة مما یشكل إخلالا بمبدأ المشروعیة وانتقاصا من هیئة الدولة بتجمید نتائج عمل 

        ، لذا كان لابد للمشرع من التدخل لوضع 1"إحدى سلطاتها الرئیسیة ألا وهي السلطة القضائیة

                                                             
الجزء  ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة الهیئات والإجراءات أمامها، -1

  .345ص ،  1998 الثاني  ،
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حد لإساءة الإدارة ورفضها للتنفیذ من أجل تمكین المتقاضي من الحصول على الحمایة الفعلیة 

  المقررة له دستورا.

من خلال إصداره قانون  08/02/1995وهذا ما أدركه المشرع الفرنسي في 

المدنیة والجنائیة و الإداریة والذي بموجبه رفع المتعلق بالهیئات القضائیة والمرافعات 95/12

الحظر على القاضي الإداري الفرنسي في توجیه أوامر للإدارة من أجل تنفیذ القرارات القضائیة، 

 -على الرغم من طول الفترة التي تطلبها الأمر-لیسیر بعد ذلك المشرع الجزائري على خطاه 

المتضمن قانون  25/02/2008لمؤرخ في ا 08/09وذلك من خلال نصه في القانون رقم 

الإجراءات المدنیة والإداریة على إمكانیة توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة من أجل تنفیذ 

منه لیصبح القاضي الإداري الجزائري مخولا  980، 979، 978القرار القضائي في المواد 

امة أو الهیئات التي تخضع منازعاتها قانونا بأمر الإدارة الممثلة في احد الأشخاص المعنویة الع

لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة في نفس القرار القضائي أو 

  بإصدار قرار إداري جدید یتضمن القیام بالإجراء المطلوب في أجل معین.

حالات محددة  وإن كان القاضي الإداري الجزائري قد اجتهد سابقا ووجه أوامرا للإدارة في

الإلزام القانوني) كما رأیناه سابقا فهو الآن مخول بإلزام الإدارة  –الالتزام القانوني  –(التعدي 

  باتخاذ تدابیر تنفیذیة كلما امتنعت عن تنفیذ القرار القضائي بغض النظر عن موضوعه.

یجاد قرارات ونظرا لحداثة أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فقد تعذر علینا إ

إداریة قضائیة تجسد لنا هذه النصوص مما یطرح تساؤلات عدیدة عن كیفیة التطبیق العملي 

  لهذه الأحكام الجدیدة وعن كیفیة تعامل القاضي الإداري الجزائري معها.

ولأن المشرع الجزائري متأثر إلى حد كبیر بالمشرع الفرنسي، قد یدفعنا هذا إلى الاعتقاد 

من  980، 979، 978قد ینطبق على المواد  95/125على أحكام قانون بأن ما ینطبق 

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كیف ذلك؟.

باستثناء هام على مبدأ عدم إصدار الأوامر من طرف  08/02/1995لقد جاء قانون 

یة، الإداري في مواجهة الإدارة، وهذا بأن منح للقاضي سلطة إصدار الأوامر الوقائالقاضي 

النطق بالأوامر، وینطق بها القاضي بصفته قاضیا  الإداریةلتستطیع بذلك الجهات القضائیة 
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للموضوع، ویشمل النطق بالأوامر الأشخاص العمومیین وكذا هیئات القانون الخاص المكلفة 

  بمهمة إداریة للمرفق العام.

تنفیذ الشيء سلطة النطق بالأوامر مقصورة على  1995فبرایر  08ولقد جعل قانون 

ویجب على العارض  -.La chose jugéeالحائز لحجیة الشيء المقضي فیه -المقضي فیه 

باستطاعة الهیئات القضائیة (ویجب علیها) النطق تحریر طلب خاص في هذا الاتجاه . و 

بالأمر المطلوب في حالتین محددتین فقط، وفي حالة عدم وجودهما فإن الطلب مرفوض، مثل 

 1."الحالة بالنسبة للطلب الأصلي لإصدار أمرِ إلى الإدارةما هو علیه 

 :الحالة الأولى -

وتكون عندما یتوصل بالضرورة الحكم القاضي بإبطال القرار الإداري إلى ضرورة إصدار 

  قرار بالتنفیذ من الإدارة أو قرار في اتجاه معین :

والذي یلزمها الحكم الحائز على فالإدارة لا خیار لها بالنسبة للقرار الواجب علیها إصداره، 

قوة الشيء المقضي فیه باتخاذه، ویقوم القاضي آنذاك بأمر الإدارة باتخاذ ذلك الإجراء، ویحدد 

  لها عند الاقتضاء مهلة لتنفیذه.

 : الحالة الثانیة -

وتكون عندما یتوصل الحكم القضائي إلى وجوب إصدار الإدارة لقرار جدید ویأمر 

علیها إصدار قرار في مهلة محددة، وللقاضي في الحالتین خیار تضمین  القاضي الإدارة بأن

حكمه بغرامة تهدیدیة إذا طلبها الأطراف منه، لكن لمجلس الدولة الخیار في القضاء بالغرامة 

التهدیدیة من تلقاء نفسه.وعلى ذلك فإن إبطال قرار العزل لموظف، یبرر الأمر بإرجاعه إلى 

  .2"وظیفته

  القاضي الإداري في مجابهة الإدارة العامة أحكام القانون الجدید ؟فهل سیطبق 

 

 

                                                             

  . 442ص المرجع السابق، دروس في المنازعات الإداریة،، لحسین بن شیخ اث ملویا - 1

  . 442المرجع نفسه ،ص لحسین بن شیخ اث ملویا،  - 2
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  : قیام مسؤولیة الإدارةالفرع الثاني

تنفیذ  مماطلتها فيتهدف إلى قهر امتناع الإدارة أو لقد أوجد المشرع وسائل قضائیة 

  الإداري لیس أعزلا من كل سلاح، إنما یتعین علیه أن أحكام القضاء، فالمستفید من الحكم 

یكون مثابرا وألا یحبطه تعدد مراحل التقاضي ونفقاته الباهظة وهكذا فإن المحكوم له 

الذي یصطدم بامتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم الإداري الصادر لصالحه علیه أن یلجأ مرة أخرى 

الإدارة، لأن تجاهلها للشيء المقضي به إلى القضاء لاستصدار حكم آخر یكبح به تعسف 

یشكل دائما تجاوزا للسلطة بحیث یستطیع القاضي أن یصدر حكما بإلغاء القرار الإیجابي أو 

السلبي بالامتناع عن التنفیذ، كما یشكل هذا الفعل خطأ من شأنه ترتیب مسؤولیة السلطة 

  العامة، وموضوعا للحكم بالغرامة التهدیدیة.

اس سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین، نخصص الأول لدراسة إلغاء وعلى هذا الأس

الإداري المخالف لحجیة الشيء المقضي به، والثاني للمسؤولیة الإداریة للإدارة، أما فیما القرار 

 یتعلق بالغرامة التهدیدیة فسنتطرق إلیها لاحقا في مبحث ثان.

  شيء المقضي بهالإداري المخالف لحجیة ال: دعوى إلغاء القرار أولا 

، 3إن الإدارة ملزمة بتنفیذ الأحكام، وهي ملزمة من حیث المبدأ بالتصرف من تلقاء نفسها

، مما یعطي للمحكوم له الحق  في 4لذا یعتبر امتناعها عن القیام بهذا الالتزام تجاوزا للسلطة

إیجابي  رفع دعوى جدیدة لإلغاء قرار الإدارة، سواء عبرت عن موقفها هذا في صورة قرار

  .5صریح أو في صورة قرار سلبي

                                                             

l’administration doit l’exécuter spontanément, sans même qu’elle y soit invitée par le  «3

bénéficiaire ». Olivier Dugrip,execution des decisions de la jurisprudence 
administrative ;repertoire de ontentieux ;dalloz ;paris ;1995 ; P05  

La violation de la chose jugée constitue a la fois un excés de pouvoir justifiant un nouveau  «4

recours et une faute entraînant la responsabilité de la personne condamnée ». Olivier Dudrip, Op. 
cit, P05  

 Op. cit, P69Jean Paul Costa, l’exécution des décisions juridictionnelles.  5 
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مع العلم أن رفض التنفیذ وحده هو الذي یبیح إمكانیة رفع دعوى تجاوز السلطة، أما 

 .6مجرد الخطأ البسیط في التنفیذ، فهو غیر مشروع ولكنه لا یسمح باستعمال هذه الإمكانیة

علیه الطعن لتجاوز  وتكتسي هذه الوسیلة أهمیة بالغة، فالمستفید من حكم قضائي یتعین

السلطة في قرار رفض التنفیذ، وفي جمیع الإجراءات المتخذة من جانب الإدارة خرقا لحجیة 

  الشيء المقضي به، وذلك حتى لا یسمح بإنشاء مراكز نهائیة.

ومن ذلك فإن الموظف الذي تحصل على حكم بإلغاء قرار عزله، له مصلحة أكیدة في 

لا یسمح بخلق حقوق مكتسبة، كما یتعین علیه وجوبا مخاصمة  مهاجمة قرار تعیین خلفه، حتى

قرار رفض التنفیذ، لأنه یترتب على غیاب هذا الطعن عدم إمكانیة إدانة الإدارة تحت طائلة 

  الغرامة التهدیدیة.

أول  Botaفي قضیة  1904یونیو  8ویعتبر حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ 

بإلغاء القرار المخالف لتنفیذ الحكم طبقا لعیب تجاوز السلطة، حكم أقر فیه جواز الطعن 

یعلن  1889دیسمبر  6وتتلخص وقائع هذا الحكم في أن مجلس المحاسبة أصدر قرارا بتاریخ 

مدینا لبلدیة القلیعة، وألزمه برد مبلغ الدین إلى هذه البلدیة، فرفع السید  Botaفیه أن السید 

لة لإلغاء هذا القرار,و قد استجاب القضاء لطلبه لعدم مشروعیة المذكور دعوى أمام مجلس الدو 

القرار المطعون فیه, غیر أن مجلس المحاسبة لم یمتثل إلى هذا الحكم، فأصـدر قرارا ثانیا 

ثانیـة في  Botaیكرر فیه مضمون القرار السابق الملغى، فطعن السیـد  21/07/1902بتاریخ 

  .1904یونیو  8ف مجلس الدولة بتاریخ القرار الأخیر، وتم إلغائه من طر 

مفوض الحكومة في تقریره لإلغاء القرار الثاني  Romieuومن جملة ما استند إلیه السید 

  ما یلي:

أن هناك مخالفة قانونیة لأن الإدارة قد اعتمدت على نفس الأسباب التي أدت إلى  .1

 إلغاء القرار الأول.

 

                                                             

Le défaut d’exécution d’une décision juridictionnelle est lui aussi illégal, mais cela ne suffit  «6

pas pour faire sanctionner le comportement de l’administration, c’est le refus d’exécution, et lui 
seul qui permit d’intenter un recours pour excès de pouvoir » Olivier Dudrip, Op. cit, P06 : 
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  .7المقضي فیهأن هناك تجاوز للسلطة مبنیا على عدم احترام الإدارة للشيء  .2

وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي بأن القرار المطعون فیه قد تجاهل حجیة الشيء 

  .8المقضي فیه، ومن الوجهة القانونیة یعد هذا تجاوزا للسلطة

  قراراته التالیة:من خلال تقرئه أما موقف القاضي الجزائري من هذه المسألة فنس

، الذي جاء فیه أن المقرر الذي یقف 27/06/1987قرار الغرفة الإداریة الصادر بتاریخ 

، والقرار 9ضد تنفیذ قرار المجلس الأعلى الحائز لحجیة الشيء المقضي فیه یعد تجاوزا للسلطة

 متى صدر قرار قضائي فصلا في طعن من« والذي جاء فیه  21/12/1985الصادر بتاریخ 

أجل تجاوز السلطة ونطق ببطلان جزئي أو كلي للقرار الإداري، اكتسب الحجیة المطلقة 

للشيء المقضي فیه، فإنه یتعین على الإدارة تجنب اتخاذ بعده قرار آخر یتناول نفس الأطراف 

  وینصب على نفس المحل ویقوم على نفس السبب.

رار متخذ منها عن تجاوز السلطة وإن الإدارة التي تجاهلت قرار المجلس الأعلى بإبطال ق

أصدرت قرارا آخر یخص نفس الأطراف والسبب والمحل تكون بتصرفها المذكور قد خرقت مبدأ 

  .10»حجیة الشيء المقضي فیه للأحكام القضائیة مما یستوجب الإبطال

الذي ألغى بموجبه القاضي الإداري الجزائري  1965ماي  21وكذا القرار المؤرخ في 

  .11ي الذي منع استعمال القوة العمومیة لتنفیذ الحكم باعتباره تجاوزا للسلطةقرار الوال

وبتفحص هذه القرارات یتضح لنا بما لا یدع مجالا للشك، بأن القاضي الإداري الجزائري 

  قد انتهج نفس النهج الذي رسمه مجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص.

                                                             

Il faut qu’on sache bien que lorsqu’un acte ou un jugement à été annulé par le conseil d’État   « 7

pour violation de la loi,  cet la loi, cet acte ne peut être recommencé immédiatement dans les 
mêmes conditions, ce jugement ne peut être reproduit dans l’instance avec les moyens de droit 

qui ont été condamnés, sous peine d’une annulation qui, cette fois sera exclusivement fondée sur 
la violation de la chose jugée  ».les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Sirey, 1978, 

PP 60- 61.  
; a une connu l’autorité de la  e de ce qui procède de la cour par l’arrêt attaquéQu’il résult « 8

chose jugée, sur le point de droit et commis un excès de pouvoir… » Les grand arrêts de la 
jurisprudence Administrative, Op. cit, P59.  

  .175، ص 1990الرابع،  المجلة القضائیة، العدد، 53098قرار رقم 9
  .205، ص 1989المجلة القضائیة، العدد الثالث، 10
  .56 - 55، ص 1965المجلة الجزائریة للعلوم القضائیة 11
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الإدارة المخالفة لتنفیذ الأحكام  والقول بغیر ذلك سوف یؤدي إلى تحصن قرارات

القضائیة، وبإلغاء أیة رقابة قضائیة على هذه التصرفات غیر المشروعة، وبالتالي ستزید الإدارة 

  من هتكها للمشروعیة ولحقوق المستفیدین من الأحكام القضائیة، بل أن قبول الطعن لتجاوز

رة غیر المشروعة وزیادة في السلطة یشكل في الحقیقة زیادة في محاصرة قرارات الإدا 

  حمایة حقوق الأفراد.

  : المسؤولیة الإداریة للإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة ثانیا

إن امتناع الإدارة عن تنفیذ التزاماتها بتنفیذ الأحكام القضائیة یشكل من جانبها خطأ 

قضائیة الصادرة ضد یستوجب التعویض.وتكتسب هذه الدعوى أهمیة بالغة في تنفیذ الأحكام ال

الإدارة، لما للقاضي الإداري فیها من سلطة واسعة في تقدیر الضرر وتحدید التعویض الذي 

  .12یستحقه صاحب الشأن

وقد رتب القضاء الفرنسي هذه المسؤولیة عن كل صور المخالفات التي ترتكبها الإدارة 

ن تنفیذ الحكم أو في إعادة في تنفیذها للأحكام الإداریة، سواء تمثلت في الامتناع كلیة ع

إصدار القرار الملغى من جدید أو في التنفیذ الناقص والملتوي وأخیرا في التراخي في التنفیذ 

  .13لمدة غیر معقولة

، وقبل هذا حكمه في 197614یولیو  7ومن ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 

 Meة ، الحكم الصادر في قضیة قضیة كویتیاس التي سبق لنا ذكرها، ومن الأحكام الحدیث

charrière syndic la SCOPD manufrance  والذي بموجبه  2000أوت  9بتاریخ

  المسؤولیة على أساس الخطأ البسیط.ستئنافیة الدولة حملت محكمة باریس الإ

                                                             
  .846ص، 2004،    الطبعة الثالثةدار الجامعة الجدیدة للنشر ،  مصطفى أبو زید فھمي، القضاء الإداري و مجلس الدولة،12
، ،   القاھرةكلیة الحقوق ، ،(دراسة مقارنة للقانونین المصري والفرنسي ) حكم الإلغاء آثار عبد المنعم عبد العظیم جیزة، 13

  .563ص ،  1971
  والذي جاء فیھ:14

« En différent pendant plus de deux ans l’exécution de la décision du conseil d’État qui avait 
reconnu l’illégalité de refus d’enregistrement, l’administration a méconnu l’autorité de la chose 

jugée et commis une faute de nature a engager la responsabilité de l’État », Gazette de palais, 
1976/2, P684- 685. 
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المسؤولیة على أساس الخطأ الجسیم بسبب رفضها طلب الدولة كما حملت نفس المحكمة 

 M etالعمومیة لتنفیذ قرار قضائي، قضى بإخلاء عقار في قضیةاستعمال القوة 

BoivinetmeM  21/12/2000الصادر بتاریخ بموجب حكمها. 

والقاضي الجزائري لم یخرج بدوره عن هذه القاعدة، إذ أنه یرتب المسؤولیة عند عدم تنفیذ 

صادف حكما یرتب فیه الأحكام الصادرة ضد الإدارة سواء كانت مدنیة أو إداریة. ولو أننا لم ن

القاضي مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام الإداریة، إلا أننا وقفنا على موقفه من خلال 

  ترتیبه لهذه المسؤولیة نتیجة رفض الإدارة تنفیذ الأحكام المدنیة.

الذي  1979جانفي  20ومن ذلك حكم الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى الصادر بتاریخ 

المسؤولیة، وتتخلص وقائع هذا الحكم في أن شخصین طعنا بالاستئناف ضد قرار  حمل الإدارة

، الرافـض تقدیـم 1976مایو  5صادر عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر بتاریخ 

والمؤید بقرار  1971مایو  21تعویـض لهمـا والمؤسـس علـى عدم تنفیذ الحكم المدني الصادر 

  .1974مایو  29خ من المجلس القضائي بتاری

دج على أساس أن  50.000وقد حكمت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتعویض قدره 

  .15عدم التنفیذ یكون خطأ جسیما یرتب مسؤولیة الدولة في ذلك

المسؤولیة الإداریة قد تتأسس على الخطأ والضرر، وقد تتأسس بدون خطأ  أنمع العلم 

ونتیجة لعدم حصول المحكوم له على التنفیذ الكامل للحكم القضائي، وهي الحالات التي 

  سنتعرض لها تباعا فیما یلي: 

  المسؤولیة على أساس الخطأ   -1

ود مصدره إلى قضیة ویع، یسمى الخطأ الذي یرتب مسؤولیة الإدارة بالخطأ المرفقي

Blanco ویعرف بأنه الخطأ الذي یتعلق بالمرفق ولا یتعلق بشخص الموظف وبضعفه ،

مجلس الدولة الفرنسي لم یقید نفسه بمعیار معین لتعریف الخطأ  أن، والملاحظ 16وبمیوله

                                                             
  .565عبد المنعم عبد العظیم جیزة، المرجع السابق، ص -15

si l’acte dommageable est  e La Ferrière, il y a faute de service «Selon les formules d16

impersonnel, s’il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur » analyse des grands  
arrêts, Shtm/www.conseil-état-FR/ce jurisp/index_ju_la 24. Shtm/   
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المرفقي، بل كان ینظر في الحالة المرفوعة أمامه ویقرر نوع الخطأ، على أنه یستهدي 

  بمجموعة من العوامل من بینها مدى اتصال 

الخطأ بالمرفق، إذ یعد وفقا لهذا المعیار الخطأ مرفقیا كلما ارتكبه الموظف داخل 

لدولة الفرنسي یستثني ، في أوقات ممارسة وظیفته باستخدام أداوته، على أن مجلس ا17المرفق

  شخصیة. أخطاءالأخطاء العمدیة والأخطاء الجسیمة ویعتبرها 

لكن وحمایة للمحكوم له، من زیادة فرص عدم التنفیذ في حالة إقرار المسؤولیة الشخصیة، 

لأن حالة الموظف قد لا تسمح له بتسدید المبلغ المحكوم به علیه، كما أن الزیادة في محاسبته 

رتكابه عند قیامه بعمله، فیضر بحسن سیر المرفق، فإن قضاء مجلس الدولة قد تزید في ا

 الفرنسي قد اتجه إلى توسیع نطاق الخطأ المرفقي على حساب الخطأ الشخصي.

  المسؤولیة دون خطأ - 2

، (هدم منزل لدواعي صحیة المخاطرتقوم المسؤولیة الإداریة دون خطأ سواء على أساس 

المساواة أمام الأعباء باستخدام النیران مما یسبب امتدادها لمنازل الجیران), أو استنادا إلى 

كالامتناع المشروع للإدارة (امتناعها عن تقدیم المعونة لتنفیذ الأحكام القضائیة)  العامة

للأشغال العامة.وفي هذه  والأضرار الناشئة عن قرارات إداریة مشروعة، والأضرار الدائمة

الحالة لا یشترط وقوع خطأ من جانب الإدارة لتقریر مسؤولیتها عن الأضرار التي نجمت عن 

  نشاطها وإنما یكفي أن تقوم علاقة سببیة بین نشاط الإدارة والضرر.

ولهذا فإن هذه المسؤولیة هي مجرد تكملة للنظریة الأساسیة للمسؤولیة على أساس 

هذا الطرح لا یعني بأن كل ضرر یعوض، بل لا بد من بلوغه درجة معینة من  الخطأ، غیر أن

الخطورة، وبالمقابل فإن الإدارة لا تستطیع التخفیف أو التقلیل من مسؤولیتها إلا في حالتي القوة 

القاهرة وخطأ الضحیة، بینما یمكن في مجال المسؤولیة على أساس الخطأ زیادة على الحالتین 

  .18ن تعفى الإدارة من مسؤولیتها على أساس خطأ الغیر والظرف الطارئالمذكورتین أ

                                                             

on devant de juge judiciaire, Presse universitaire de France, Paris, Serge Petit, L’administrati 17

1997, P 93.  

  .35، ص 1995رشید خلوفي، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، دار النشر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  .1
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وقد ابتدع القضاء الإداري بعض الحالات التي تترتب فیها مسؤولیة الإدارة دون خطأ 

كمسؤولیتها عن الفعل غیر المشروع للموظفین وعن النشاط الخطر للإدارة والامتناع المشروع 

  عن تنفیذ الأحكام.

الحالة فقد یحدث الامتناع بسبب استحالة التنفیذ وقد یكون ممكنا مادیا لكنه غیر وبالنسبة لهذه 

  ملائم، فیستبدل به مبلغ من المال كما حدث في قضیة كویتیاس.

وفي إطار تقدیره للتعویض عن المسؤولیة بدون خطأ فإن القاضي الإداري یأخذ بعین 

ا لحكم قضائي قضى بإدانتها مالیا، الاعتبار درجة خرق المشروعیة، ففي حالة رفض تنفیذه

فإن القاضي یعتبر بأن امتناعها عن التنفیذ ینطوي على إرادة سیئة ظاهرة، ویدینها بدفع 

  تعویضات تكون مستقلة عن فوائد التأخیر.

تجدر الإشارة إلى أن حق المحكوم له في التعویض عن مخالفة الإدارة لالتزاماتها المترتبة 

مستقلة عن حقه في التعویض عن الأضرار التي لحقته من القرار الملغى على أحكام الإلغاء، 

  .19ذاته وفي هذه الحالة أیضا یجوز الجمع بین التعویضین

وأن هذه الدعوى لا تحقق تنفیذ الحكم، وإنما تجبر الضرر الناجم عن عدم التنفیذ، لذا فلا 

لتنفیذ، ووسیلة تحقق بها رغبتها في تعدو أن تكون ثمنا تشتري به الإدارة حریتها بالامتناع عن ا

  الخروج على القواعد القانونیة وخرق المشروعیة.

كما أن تحمل خزینة الشخص المعنوي للتعویض ولیس ممثله الذي رفض التنفیذ یجعل 

المجال فسیحا أمام توسیع تهاون ممثلي الإدارة وهتكهم للمشروعیة عندما یعملون مسبقا بأن 

الإداریة في إطار مسؤولیتهم ینتهي بتعویض مالي تتحمله خزینة الدولة، عدم تنفیذهم للأحكام 

  .20ولتفادي مثل هذا التهاون یتعین ربط الامتناع عن تنفیذ الأحكام بالمسؤولیة الشخصیة

  

  

  
                                                             

,p06 cit-Olivier dugrip,op 19  
  .345ص،  ، المرجع السابق .مسعود شیهوب20
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  الثالث: قیام المسؤولیة الشخصیة للموظف العمومي الفرع

الوسیلة المثلى التي لا بدیل لها تعتبر المسؤولیة الشخصیة للموظف المسؤول عن التنفیذ 

 .1لحمله على تنفیذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة

فباعتبار أن امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم الإداري الواجب التنفیذ یشكل خطأ یستوجب 

مسؤولیتها عن التعویض، وبما أنها لا تتصرف إلا بواسطة موظفیها فإنه من الضروري ألا 

  یكونوا في 

أى عن هذه المسؤولیة حتى یضعوا في اعتبارهم دائما أنهم وهم یقومون بأعمالهم فإنهم من

  مراقبون أیضا من الأفراد.

وقد نادى الكثیر من الفقهاء بأن یتجه التركیز إلى الموظف أكثر من الإدارة، وبینوا كیف 

هو وسیلة فعالة للقضاء أن الانعقاد التلقائي للمسؤولیة المالیة للموظف الممتنع عن تنفیذ الحكم 

 على هذه المشكلة، والمسؤولیة الشخصیة إما أن تكون مدنیة أو تأدیبیة أو جنائیة.

  :المسؤولیة المدنیة أولا

یشكل الامتناع عن تنفیذ الحكم سببا یوجب المسؤولیة المدنیة للموظف باعتباره خطأ 

  . وعلاقة السببیةشخصیا متى توفرت شروط هذه المسؤولیة، وهي الخطأ والضرر 

وهذه مسألة احتدم حولها جدل فقهي كبیر, فقد نادى الكثیر من أعلام القانون العام في 

عن تنفیذ الأحكام الصادرة ضدها  على رأسهم الفقه هوریو، أن حل مشكلة امتناع الإدارة 2فرنسا

د ضدها یبدو في غایة البساطة، فهو یتحصل في تقریر مبدأ عام مؤداه أنه عندما یقضى ض

الإدارة بحكم نهائي فإن الموظف المسؤول عن تنفیذ هذا الحكم یرتكب خطأ شخصیا إذا امتنع 

عن تنفیذه ویسأل في ماله الخاص، فلو تقررت مسؤولیة الإدارة ذاتها عن الامتناع فسنصادف 

هذه المشكلة مرة أخرى، أما تقریر المسؤولیة الشخصیة للموظف فمن شأنه أن یفرض جزاء 
                                                             

,notamment en réprimant sur le plan  Il y a lieu, enfin de développer les moyens de contrainte «1

personnel la faute commise par les responsables de l’inexécution  ». Olivier  Dudrip, Op. cit, 
P23, n°330. 

On peut, sans rêver, espérer qu’on se rapprochera de cette, situation souhaitable et qu’il ne  «2

sera pas nécessaire, en désespoir de cause, d’appeler de ses vœux une responsabilité pécuniaire 
systématique des administrateurs, comme le faisait Maurice Hauriou  ». Jean Paul Costa, Op. cit, 

P 47. 
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مخالفة الإدارة لالتزاماتها إزاء الأحكام القضائیة والتي لا تعدو في حقیقتها أن تكون  رادعا على

  مظهرا لسوء نیة بعض العاملین في مدرج السلم الوظیفي الذین تتصرف الإدارة بواسطتهم.

وتظهر قیمة المسؤولیة الشخصیة فیما تحمله من طابع عقابي وتهدیدي من شأنه أن 

      لإدارة بما فیهم الوزراء أنفسهم، فإحساس الموظف بما یتهدده من یلفت أنظار كل رجال ا

مسؤولیة شخصیة إذا امتنع عن تنفیذ الحكم سیدفعه إلى عدم الانقیاد إلى المخالفات مهما كانت 

، حتى لا یتعرض لمسؤولیة لا یعرف حدودها ومداها وما إذا كانت ستصل إلى ماله 1درجتها

  ئلة الإدارة وحدها.الخاص أو تقف عند حد مسا

وتدل قرارات الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا على أن القضاء الفاصل في المواد الإداریة 

في الجزائر قد أخذ بقواعد القضاء الفرنسي المتعلقة بمسألة الخطأ الشخصي ووضع معیار 

خصي والخطأ محدد لتعریفه، وكان للقضاء الفاصل في المواد الإداریة أن یمیز بین الخطأ الش

، فقد قررت الغرفة الإداریة 17/04/1972المرفقي في قضیة بلقاسمي ضد وزیر العدل بتاریخ 

أن الضرر یعود سببه إلى خطأ شخصي ارتكبه كاتب الضبط یتمثل في إهماله عند عدم قیامه 

في سوء  بتحویل الأوراق النقدیة إثر العملیة الوطنیة لتبدیل الأوراق المالیة، وخطأ مرفقي یتمثل

،و 2تسییر مصلحة كتابة الضبط، وحكم على الإدارة أي الوزیر العدل بتعویض السید بلقاسمي

  یكمن الخطأ الشخصي لكاتب الضبط في علمه بهذه العملیة وكذلك في إهماله وتهاونه.

ولما كان الثابت أن المجلس «  12/01/1985وقالت في قرارها الصادر بتاریخ 

ضایا الإداریة رفض الطلب الرامي إلى حلول الدولة محل عون الحمایة القضائي الفاصل في الق

المدنیة الذي ارتكب خطأ بسبب عدم التبصر وبدافع المصلحة محدثا بذلك ضررا تمثل في وفاة 

 .3»شخص ... 

لا بد من الإشارة إلى أن تكریس هذه القواعد في النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة في 

شیئا إیجابیا نظرا للتطور والنتائج التي وصلت إلیها هذه القواعد من تعویض الجزائر یعتبر 

  ضحایا أعمال الإدارة.

                                                             
  .568، المرجع السابق، ص  عبد المنعم عبد العظیم جیزة1

Recueil d’arrêts jurisprudence administrative, Bouchahde Khalloufi,recueil d arretsde la 2

jurisprudence administrative.opu ,Alger;1979 ; p59. 
  .231، ص1990العدد الرابع، ،  المجلة القضائیة-3
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  : المسؤولیة التأدیبیةثانیا

تلعب المسؤولیة التأدیبیة دورا هاما في مجال حث الموظفین على الامتثال لإحكام 

أ المشرع الفرنسي نظاما القضاء، إلا أن تطبیقها یكاد یكون منعدما لأسباب عملیة، لذلك أنش

 .1980جویلیة  16خاصا لها بموجب قانون 

  القواعد العامة في المسؤولیة التأدیبیة - 1

تترتب المسؤولیة التأدیبیة نتیجة ارتكاب الموظف للجریمة التأدیبیة التي تعرف بأنها كل 

للواجبات التي ، أو كل مخالفة 1فعل أو امتناع عن فعل یرتكبه العامل یجافي واجبات منصبه

تنص علیها القوانین أو اللوائح أو القواعد التنظیمیة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود 

القانون أو الخروج على مقتضى الواجب في أعمال الوظیفة أو تقصیر في تأدیتها بما تتطلبه 

  .2في حیطة ودقة وأمانة أو إخلال بالثقة المشروعة فیها

فیذ الأحكام القضائیة یعتبر إخلالا بالواجبات المهنیة وهو ما نصت ولا شك أن عدم تن

التي تلزم كل أجهزة الدولة أن تقوم في كل وقت وفي كل  1996من دستور  154علیه المادة 

مكان وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء كما یشكل هذا الفعل جنحة في مفهوم المادة 

تالي یصنف بأنه خطأ من الدرجة الثالثة یستوجب مكرر من قانون العقوبات وبال 138

  المسؤولیة التأدیبیة.

إن هذا النص یجزم بما لا یدع مجالا للشك بأن من أهم الواجبات الوظیفیة احترام 

الأحكام القضائیة، فامتناع الموظف عن تنفیذ الحكم أو عمله على عرقلة تنفیذه یكون جریمة 

ول أسباب عملیة دون قیام المسؤولیة التأدیبیة تتمثل فیما تأدیبیة یؤاخذ علیها، ورغم هذا تح

  یلي: 

  أن قیام المسؤولیة التأدیبیة یفترض ارتكاب الموظف للعمل بالمخالفة للسلطة الرئاسیة

التي تملك توقیع الجزاء، فلو كان رؤسائه یقرون عمله فلا قیام لهذه المسؤولیة، وهذا هو 

الأحكام القضائیة (وهذا هو التفسیر الوحید لإعطاء المشرع  الغالب بالنسبة للامتناع عن تنفیذ

                                                             
  .41، ص 1975محمد سلیمان الطماوي، الجریمة التأدیبیة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، -1

  .09، ص1995عبد الرؤوف هاشم بسیوني، الجریمة التأدیبیة وعلاقتها بالجریمة الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
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 االفرنسي سلطة اتخاذ الإجراءات التأدیبیة لوسیط الجمهوریة عندما یثبت لدیه بأن موظف

 ارتكب خطأ دون أن تقوم سلطته الرئاسیة باتخاذ هذه الإجراءات). مسؤولا

 تنفیذ الأحكام نادرا ما یكون  أن المسؤولیة التأدیبیة مسؤولیة شخصیة وأن الامتناع عن

نتاج عمل موظف واحد وإنما نتیجة تواطؤ أو توافق مجموعة من الموظفین، وفي حالة شیوع 

 .1التهمة فلا محل لتوقیع أي جزاء تأدیبي

ومع هذا تظهر فائدة هذه الوسیلة في حالة ما إذا كان الامتناع عن تنفیذ الحكم یشكل 

الموظف من المسائلة المدنیة، ویكون حینئذ من المناسب بأكمله خطأ مرفقیا فیفلت بذلك 

 .2مؤاخذته تأدیبیا عن هذا الخطأ المصلحي

 القواعد الخاصة في المسؤولیة التأدیبیة - 2

أنشأ المشرع الفرنسي نوعین من المخالفات یؤدي ارتكابهما إلى إحالة الموظف أمام 

محكمة التأدیب المالیة، تتمثل الأولى في عدم الأمر بدفع مبلغ قضي به ضد الإدارة والثانیة 

  تهدیدیة.في تسبب الموظف في الحكم على الإدارة بغرامة 

 عدم الأمر بدفع مبلغ قضي به ضد الإدارة:  -أ

المتعلق بالغرامات  1980الفقرتین الأولى والثانیة من المادة الأولى من قانون إن 

التهدیدیة توجبان أن یصدر الأمر بدفع المبالغ المقضي بها ضد الإدارة في میعاد أربعة أشهر 

وأنه إذا ما تعلق الأمر بنفقات تحدیدیة تبین عدم كفایتها فإنه یضاف إلى هذا المیعاد شهرین 

تدبر فیها الآمر بالدفع الأمر ویصدر أمرا تكمیلیا بالدفع، كما أنه إذا تعلق الأمر إضافیین ی

بهیئة محلیة أو هیئة عامة ولم یصدر الأمر بالدفع خلال أربعة أشهر فإنه یوجد التزام على 

  هیئة الوصایة أن تقوم بتحویل المبلغ من تلقاء نفسها.

مر لا یصدر إلا بعد الموعد المحدد وكل إذن فكل امتناع عن إصدار الأمر بالدفع وكل أ

  .امتناع من سلطة الوصایة عن إصدار الأمر من تلقاء نفسها یمكن أن یكون أساسا للمقاضاة

  تسبب الموظف في الحكم على الإدارة بغرامة تهدیدیة:  -ب

                                                             
   .618-617ص  ، 1984أحكام القضاء الإداري ، كلیة الحقوق ، القاهرة  ، تنفیذ  حسني سعد عبد الواحد،-1

  618ص  ،السابق المرجع  حسني سعد عبد الواحد ، - 1
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فإن  1980جویلیة  30المكمل بقانون  1980تطبیقا لنص المادة السابعة من قانون 

تؤدي تصرفاتهم إلى الحكم على الشخص الاعتباري العام بغرامة تهدیدیة بسبب الموظفین الذین 

عدم التنفیذ الكلي أو التنفیذ المتأخر للحكم القضائي یجوز الحكم علیهم بغرامة لا یقل حدها 

فرنك ولا یزید حدها الأقصى عن المرتب الذي یتقاضاه في التاریخ الذي  5.000الأدنى عن 

  الحكم فیه. ینبغي أن یتم تنفیذ

وإذا كان في إقرار المسؤولیة التأدیبیة فائدة كبیرة في إقبال الإدارة وموظفیها على تنفیذ 

وإن كنا ندعو المشرع الجزائري إلى تجریم هذا الفعل تأدیبیا بنصوص خاصة، على أن  الأحكام

قد بأن نظام الإداري للمساءلة التأدیبیة، فإننا نعتیخضع جمیع الموظفین الموجدین في السلم 

المسؤولیة الجنائیة أكثر فائدة خاصة وأنه یجوز الجمع بین هاتین المسؤولیتین، ذلك أن 

استقلالهما عن بعضهما لا یعني عدم وجود علاقة بینهما فهذا الاستقلال لا یعني أكثر من 

  اختلاف النظام القانوني لكل منهما واختلاف الغایة 

فإن الأفعال التي یرتكبها الموظف وتكون جرائم جزائیة تصبح ، ولكن من الناحیة العملیة 1منهما

  .2في ذات الوقت وفي معظم الأحوال جرائما تأدیبیة

 : المسؤولیة الجنائیةثالثا

یحكم المسؤولیة الجنائیة مبدأ هام هو مبدأ شرعیة العقوبة، فلا یمكن مسائلة أي شخص 

في عداد الجرائم المنصوص علیها في  جزائیا عن فعل قام به إلا إذا كان هذا الفعل یندرج

قانون العقوبات، وذلك تطبیقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على 

  أن :" لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون".

وبالتالي لا یمكن مسائلة الموظف المخالف للتنفیذ جزائیا ما لم تكن هذه المخالفة مجرمة 

 نص القانون.ب

كل قاض أو موظف یطلب تدخل القوة « عقوبات تنص على ما یلي: 138كانت المادة 

العمومیة أو یستعملها ضد تنفیذ قانون أو تحصیل ضرائب مقررة قانونا أو ضد تنفیذ أمر أو 

                                                             
  .61عبد الرؤوف هاشم بسیوني، المرجع السابق، ص-1

   .618حسني سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص -2
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قرار قضائي أو أي أمر آخر صادر من السلطة الشرعیة أو یأمر بتدخلها أو باستعمالها أو 

  ».حصول هذا الطلب أو ذلك الأمر یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات یعمل على 

فحسب هذه المادة فإنه متى طلب الموظف العمومي تدخل القوة العمومیة أو استعمالها 

لمواجهة تنفیذ قرار قضائي فیعتبر مرتكبا لجریمة جزائیة مما یسمح بحبسه، غیر أن تعمد 

   دون اللجوء إلى طلب تدخل القوة العمومیة ودون الأحكام القضائیةالموظف عدم تنفیذ 

استعمالها یخرج امتناعه من دائرة الممنوع ولا یعتبر بأنه مرتكب لجریمة جزائیة مما قد یشجع 

  .الأحكام القضائیةالموظفین العمومیین على عدم تنفیذ 

 و 2001جویلیة  26المؤرخ في  01/09وقد عدل المشرع هذا الوضع بموجب القانون 

المؤرخ في  66/155الذي یعدل ویتمم الأمر  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23القانون 

  المتضمن قانون العقوبات، فأصبح نص هذه المادة كما یلي: 08/07/1966

كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم :« مكرر  138المادة 

اقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه یع

  ».دج  100.000إلى  20.000سنوات وبغرامة من 

من الجرائم وهي استعمال الموظف العمومي مجموعة إن نص هذه المادة یعاقب على 

 القضائي وامتناعه واعتراضه وعرقلته تنفیذ هذا الحكم.سلطة الوظیفة لوقف تنفیذ الحكم 

القضاء على مشكلة امتناع الإدارة و موظفیها عن تنفیذ أما عن فعالیة هذه الوسیلة في 

الأحكام ,فان الأمر مرتبط بمدى فعالیة و ایجابیة القاضي الجزائي فمتى طبق العقوبات 

المنصوص علیها إذا تأكد من توافر أركان الجریمة فان الموظفین الممتنعین سوف یتراجعون و 

لسلبیة كأن یركن إلى إیقاف تنفیذ العقوبة أو یحرصون على تطبیق القانون ,أما إذا تمیز با

یسرف في ذلك أو یستبعد الموظفین السامین من الخضوع لهذا النص فان دور هذا الأخیر 

  سیكون بلا شك قاصرا عن تحقیق الهدف المرجو من تجریم هذا الفعل.
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  الثاني: الوسائل ذات الطابع المالي طلبالم

لم یجد المشرع الجزائري من بد لدفع الإدارة العامة لتنفیذ أحكام القضاء نتیجة التعنت 

ذات طابع مالي تمس الذمة المالیة للإدارة مباشرة مما یشكل ضغطا كبیرا وسائل والتماطل غیر 

و هذا من خلال فرض الغرامة التهدیدیة علیها ، تفكر مرتین قبل أن تمتنع عن التنفیذ فهي قد 

  و اقتطاع الغرامات المالیة المفروضة علیها من حساب الخزینة.، 

  التهدیدیةالأول: الغرامة  فرعال

نص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في الباب السادس منه المتعلق بتنفیذ أحكام 

الجهات القضائیة الإداریة على الغرامة التهدیدیة كجزاء للإدارة عن عدم تنفیذ أمر أو حكم أو 

واضعا بذلك حدا للجدال الذي كان قائما حول إمكانیة فرض الغرامة التهدیدیة ، قرار قضائي

  على الإدارة من عدمه. 

  :ماهیة الغرامة التهدیدیة . أولا

  من التطرق إلى النقاط التالیة: أولامن اجل الإحاطة بحقیقة الغرامة التهدیدیة لابد 

 تعریف الغرامة التهدیدیة -1

القانون ، فسنحاول بشكل  لقد حازت الغرامة التهدیدیة على اهتمام كبیر من قبل فقهاء 

  مقتضب التعریج على أهم التعریفات التي تناولتها رغ تشابهها .

فقد عرفت الغرامة التهدیدیة بأنها :" مبلغ من المال یحكم القاضي على المدین بدفعه عن 

منیة أخرى یمتنع فیها المدین عن التنفیذ العیني الذي كل یوم أو أسبوع أو شهر أو أي وحدة ز 

  .1حكم به مقترنا بتلك  الغرامة "

أما الأستاذ عبد الرزاق السنهوري فقد قال بشأنها " بأن القضاء یلزم المدین بتنفیذ التزامه 

عینا في خلال مدة معینة ، فإذا تأخر في التنفیذ كان ملزما بدفع غرامة تهدیدیة عن هذا 

التأخیر، مبلغا معینا عن كل یوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو أیة وحدة أخرى من الزمن ، أو 

كل مرة یأتي عملا یخل بالتزامه و ذلك إلى أن یقوم بالتنفیذ العیني أو إلى أن یمتنع نهائیا عن 

                                                             

  .81ص،  1996 الإثبات"، منشأة المعارف،الإسكندریة،عدوي،" أصول أحكام الالتزام و الجلال علي  1 
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عن الإخلال بالالتزام ثم یرجع إلى القضاء فیما تراكم على المدین من الغرامات التهدیدیة و 

  2یجوز للقاضي أن یخفض هذه الغرامات أو أن یمحوها ..."

 خصائص الغرامة التهدیدیة  - 2

  : أنها من خصائص هي  میز بها الغرامة التهدیدیةهم ما تتلعل أ

یتحقق التهدید بالمبالغة في تقدیر المبلغ المالي و بعامل الاستمرار الذي یؤدي :تهدیدیة   -أ

الطابع التهدیدي أهم میزة  .حیث یعد إلى تضاعفه مع الوقت بقدر تمادي المدین في عدم التنفیذ

  3في الغرامة التهدیدیة، و یعتبرها الأستاذ بوري" جوهر نظام الغرامة المالیة نفسها ..." 

مدني على أنه : " إذا كان تنفیذ الالتزام القانون ال من174المادة  وأقرها المشرع الجزائري في 

جاز للدائن أن یحصل على حكم  عینا غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام به المدین نفسه ،

  بإلزام المدین بهذا التنفیذ ، و یدفع غرامة إجباریة إن امتنع عن ذلك.

القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة في تحدید نصاب الغرامة التهدیدیة ، فله أن یحددها و أن یزید و 

  .التنفیذ الذي أصدره  لیذعن لأمر في نصابها دون التحقق من وقوع الضرر أو مقداره

تحكمیة بها وقتیة لأن الحكم بها لا یكون نهائیا واجب التنفیذ، و  تعنيو  :تحكمیة ووقتیة -ب

  بسبب ما للقاضي من سلطة في تحدید مقداره.

ما دام المقصود من الغرامة التهدیدیة هو تهدید المدین لحمله على تنفیذ التزامه عینا ، فإنه من 

الذي استعملت من أجله ألا و هو قیام المدین بتنفیذ الطبیعي أن تزول في حالة تحقیق الهدف 

  .التزامه

  و تظهر خاصیة التحكم في صور عدیدة، یمكن أن نجملها في الصور التالیة:

  یتمتع القاضي بسلطة مطلقة في رفض أو قبول طلب الدائن للغرامة التهدیدیة 

أصاب الدائن، بل لا یجوز للقاضي أن یحكم بالغرامة التهدیدیة دون مراعاة الضرر الذي 

    یشترط للحكم بها وجود ضرر أصلا.

                                                             

نظریة الالتزام بوجه عام، منشورات الحلبي، الطبعة  -عبد الرزاق السنهوري ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید - 1

  .807، ص 2005، ، لبنان الأولى، بیروت

2- Bore  Jacques, "Recueil Dalloz" Astreintes, éd 14/03/1974 n40  
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لغرامة التهدیدیة دون فالقاضي الجزائري یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تحدید مبلغ ا  

الضرر، و یجوز له أن یحدد المدة التي یراها مناسبة ، و إذا حدد نصابا ثم رأى أنه مراعاة 

على التنفیذ ، جاز له أن یزید من نصاب الغرامة غیر كاف للتغلب على إرادة المدین و حمله 

  التهدیدیة إلى الحد الذي یراه كافیا.

و لا یجب أن یفهم أن هذه السلطة المطلقة المتاحة للقاضي في تحدید نصاب الغرامة 

التهدیدیة، تجعل من هذه الوسیلة ، وسیلة غیر عادلة بل العكس ، لأن الغرامة التهدیدیة الذي 

 كمیا تتحول عند تصفیته إلى مبلغ تعویض .بدأت أمرا تح

    :النظام القانوني للغرامة التهدیدیةاثانی

  النقاط التالیة: إلىالنظام القانوني للغرامة التهدیدیة یقتضي التطرق  التعرف على إن

 شروط المطالبة بالغرامة التهدیدیة -1

للجهة القضائیة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أن   980نصت المادة  

الإداریة  في حالة عدم تنفیذ حكم أو أمر أو قرار أن تأمر بغرامة تهدیدیة ضد احد الأشخاص 

  المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص القضاء الإداري،بقصد ضمان تنفیذها .

م من نفس القانون ،انه یجوز للمحكمة الإداریة في حالة عد 987في حین نصت المادة 

تنفیذ حكم نهائي صدر عنها ،وبناء على طلب المحكوم لصالحه أن تأمر باتخاذ الإجراءات 

  اللازمة لتنفیذ هذا الحكم ،فضلا عن الحكم بغرامة تهدیدیة لضمان هذا التنفیذ.

مما یعني إن هناك شروطا یتعین توافرها من اجل المطالبة بالغرامة التهدیدیة و الحكم 

  لحكم غیر المنفذ و منها ما یتعلق بعدم التنفیذ في حد ذاته.بها,منها ما یتعلق با

 الشروط الخاصة بالحكم محل المطالبة بالغرامة التهدیدیة - 2

  الحكم محل المطالبة بالغرامة التهدیدیة الشروط التالیة : یجب أن تتوفر في

 أن یكون حكم إلزام:   -أ

مقررة ومنشئة وملزمة، ومن ثم وفي تنقسم الأحكام من حیث قابلیتها للتنفیذ الجبري، إلى 

مجال تطبیق الغرامة التهدیدیة، فانه یتعین استبعاد الأحكام المقررة والمنشئة باعتبار أنها بمجرد 

النطق بها تشبع حاجة المحكوم له من الحمایة القضائیة فلا وجود إذن لحاجة أن یضغط مالیا 

  على المحكوم علیه لتنفیذ التزامه.
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زم، وهو الذي لا تشبع بمجرد النطق به، حاجة المحكوم له من الحمایة أما الحكم المل

القضائیة بل لابد من تدخل السلطة العامة وقیامها بأعمال مادیة من اجل إعادة الحال إلى ما 

كانت علیه قبل وقوع الاعتداء، أو الضغط على المحكوم علیه بواسطة الغرامة التهدیدیة وترتیبا 

مة التهدیدیة بوصفها،أداة ضغط لا یمكن أن تلحق إلا الأحكام الملزمة. وإذا على ذلك، فان الغرا

كانت الغرامة التهدیدیة لا تلحق إلا الأحكام الملزمة، فان ذلك لا یعني أنها تلحق جمیع هذه 

الأحكام، بل أنها تلحق نوعا محددا منها فقط، وهي تلك التي یكون فیها التزام المدین بالقیام 

  .4متناع عن عمل بعمل أو الا

ولما كان الوحید من الأحكام الذي یصدر حاملا هذا المعنى هو حكم الإلزام فانه یكون 

  .دون غیره القابل للتنفیذ طوعا أو كرها 

وتتفرع الأحكام إلى أحكام صادرة في دعوى الإلغاء وأخرى صادرة في دعاوى القضاء 

  الكامل:

 :الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء 

هي أحكام بإلزام تفرض على الإدارة تدخلا  الإلغاءالصادرة في دعوى  الأحكاملبیة غا إن

هناك بعضا منها تعد أحكاما تقریریة لا ترتب أي التزام على  أنأو تعاونا من جانبها، غیر 

الإدارة ومن أمثلتها أحكام الرفض، كرفض الدعوى أو الطلبات أو الطعن فهي لا تنطوي على 

  إلزام.

  

  :الأحكام الصادرة في دعاوى القضاء الكامل 

الأصل أن الأحكام الصادرة في دعاوى القضاء الكامل تعد من أحكام الإلزام، إذ أنها لا 

تتوقف عن تأكید حق أو مركز قانوني، وإنما تتضمن فضلا عن ذلك إلزاما بشيء یجبر 

  .المحكوم ضده على أدائه

 أن یكون الحكم إداریا :  -ب

صادرا عن القضاء الإداري ولم یبین جهة معینة من جهات القضاء  بمعنى أن یكون

  الإداري.

 الشروط المتعلقة بعدم تنفیذ الحكم الإداري - 3

                                                             

  . 39، 17الدفعة ،الثالثة السٍنة ، القضاة طلبة على ألقیت ،"الجبري التنفیذ طرق في محاضرات"،مختار زبیري - 1
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 الالتجاءعلى نحو ما یجرى علیه نظام الغرامة التهدیدیة في القانون الخاص، لا یمكن 

      ، أي لابد أن یكون هناك التزام 5إلیها إلا في حالة عدم تنفیذ التزام یكون في المقدور تنفیذه 

ن تنفیذه ممكن، ولكنه إذا كان مستحیل التنفیذ زال مبرر الحكم بها. فكما أن إ أصلي لا ینفذ، و 

المدین في القانون الخاص علیه التزام إلى الدائن، یحمل علیه كرها إذا امتنع عنه طوعا فان 

مواجهتها، إذا لم تؤده اختیارا ألزمت به إجبارا الإدارة علیها التزام بتنفیذ الحكم الصادر في 

وأیضا مثلما لا یجوز حمل المدین على تنفیذ غیر ممكن، فكذلك الإدارة لا یمكن إجبارها على 

  .ن مستحیلاتنفیذ الحكم إذا كا

إذا توفرت الشروط السابقة ، ینشأ للمحكوم له حق في اتخاذ إجراءات الحكم بالغرامة 

دارة و امتناعها عن تنفیذ الحكم الصادر لصالحه .و بنشوء هذا الحق ، للقضاء على عنت الإ

لإجبار الإدارة  تهدیدیهتبدأ خصومة جدیدة ، سببها الإخلال بتنفیذ الحكم و محلها الحكم بغرامة 

حجیة ما قضي به و غایة المحكوم له هو  احترامعلیه ، كذلك أن غایة القاضي هنا هو كفالة 

  التي حملها إلیه ذات الحكم.حصوله على المنفعة 

 إجراءات المطالبة بالغرامة التهدیدیة  

من قانون الإجراءات المدنیة أنه : "لا یجوز تقدیم طلب إلى  1فقرة  987تنص المادة 

المحكمة الإداریة من أجل الأمر باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها النهائي و طلب الغرامة 

لاقتضاء ، إلا بعد رفض التنفیذ من طرف المحكوم علیه ، و انقضاء التهدیدیة لتنفیذه ، عند ا

  . 6) ثلاثة أشهر یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي"3أجل (

مرفقا  لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة من طرف المعني بالتعجیل الطلب : إیداع -أ

 لقوة الشيء المقضي فیهحائز النسخة تنفیذیة من الحكم الإداري النهائي -بجملة من الوثائق :

  .بعد استنفاذه طرق الطعن العادیة   

  . محضر امتناع  المحكوم علیه عن التنفیذ المحرر من طرف المحضر القضائي -

      
                                                             

 الجدیدة الجامعة دار، "  الإداریة الأحكام تنفیذى عل الإدارة لإجبار كوسیلة التهدیدیة لغرامةا" ، یونس أبو باهي محمد - 1

  . 126ص،2001طبعة، بدون ، للنشر،الإسكندریة

  
 . 08/09أنظ المواد أعلاه في قانون الإجراءلت المدنیة والإداریة  -  6
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  شكل الطلب :  -ب

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة :" الأصل  9الكتابة و هذا ما نصت علیه المادة 

  في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة " 

  دفع الرسم القضائي : -ج

  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على : 821تنص المادة 

رسم القضائي ، ما لم ینص " تودع العریضة بأمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع ال

  .القانون على خلاف ذلك "

  میعاد الطلب : - د

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة : "تحسب كل الآجال  405نصت المادة 

المنصوص علیها في هذا القانون كاملة و لا یحسب یوم التبلیغ أو التبلیغ الرسمي و یوم 

  انقضاء الأجل ". 

المشرع في تنظیمه لهذا المیعاد حدد القاعدة العامة لبدء سریانه ثم أورد علیها عددا  عمد

  من الاستثناءات:

 : القاعدة العامة في بدء المیعاد 

لا یقدم الطلب إلى المحكمة الإداریة إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر تبدأ من تاریخ التبلیغ 

یمكن بعد الرفض الصریح أو الضمني من قبل الإدارة أن یطعن الأفراد و ، الرسمي للحكم

غیر أن میعاد ثلاثة بالإلغاء ، وفي نفس الوقت دعوى أخرى موازیة بتوقیع الغرامة التهدیدیة 

  . ق.إ.م.إمن  988أشهر یسري بعد قرار الرفض و هذا ما نصت علیه المادة 

  : الاستثناء على قاعدة بدء المیعاد 

و طلب الحكم  ق.إ.م.إمن  987لا یتقید المحكوم له بالمیعاد المنصوص علیه في المادة 

  بغرامة تهدیدیة وفقا للأصل العام في الحالات التالیة :

 لتنفیذ الأوامر الإستعجالیة . ةتهدیدیطلب الحكم بغرامة   -



 دور القاضي الإداري في حمایة حقوق الأفراد في مواجھة الإدارة العامة                                            الفصل الثاني         
 

83 
 

و یجد هذا أیا كان الأمر الإستعجالي سواء كان لإثبات حالة أو إجراء تحقیق أو غیره 

التي تنص:" غیر أنه فیما یخص  ق.إ.م.إمن  987الاستثناء سنده في الفقرة الثانیة من المادة 

  .7ستعجالیة ، یجوز تقدیم الطلب بشأنها بدون أجل"الأوامر الإ

 طلب الحكم بالغرامة لتنفیذ حكم حددت المحكمة التي أصدرته مدة لتنفیذه : -

بقولها : "في  .إ.م.إمن ق 987وقد نصت على هذا الاستثناء الفقرة الثالثة من المادة        

الحالة التي تحدد المحكمة الإداریة في حكمها محل التنفیذ أجلا للمحكوم علیه ، لاتخاذ تدابیر 

  8تنفیذ معینة ، لا یجوز تقدیم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل "

من القانون أعلاه  واردة تحت الفصل الثاني المتعلق بالأحكام  987المادة و تجدر الإشارة بأن 

المطبقة على المحاكم الإداریة مجلس الدولة مما یعني أن هذه الإجراءات تطبق على المحكمة 

  الإداریة و مجلس الدولة على حد سواء .

  الجهة القضائیة المختصة بالفصل في طلب الغرامة : - 4

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة عقدت الاختصاص  986و  980إن المادتین 

للجهة القضائیة الإداریة للنظر في طلب الغرامة التهدیدیة لكفالة تنفیذ جمیع الأحكام الصادرة 

ضد الإدارة ، سواء كان غرضها كفالة تنفیذ حكم موضوعي أو استعجالي ، سواء كانت صادرة 

اء الكامل ، و المقصود بالجهة القضائیة الإداریة هي في دعاوى الإلغاء أو دعاوى القض

  .المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة

 اختصاص مجلس الدولة : -

  ن:أیختص مجلس الدولة بالفصل في طلب الغرامة التهدیدیة بش

  ستئناف.االقرارات الصادرة عنه و التي تحیلها إلیه المحاكم الإداریة باعتباره درجة 

  بالقرارات الصادرة عنه مباشرة و المتعلقة بالسلطات الإداریة الطلبات المتعلقة

 المركزیة .

غیر أن هناك من یرى أن الغرامة التهدیدیة باعتبارها تنتهي بتعویض، فهي تعتبر من 

من  801دعاوى القضاء الكامل الذي تختص بها المحكمة الإداریة وهذا ما نصت علیه المادة 

                                                             
 . 08/09أنظر المواد أعلاه في ق.إ.م.إ  -  7
 . 08/09أنظر المواد أعلاه في ق. إ.م. إ   -  8
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لطلب على مستوى الجهة التي یقع في دائرة اختصاصها تنفیذ حیث یتم تقدیم انفس القانون، 

  الحكم، و بالتالي تختص بها المحاكم الإداریة دون مجلس الدولة .

 اختصاص المحاكم الإداریة  -

صراحة على أن المحكمة الإداریة تختص بالفصل في دعوى الغرامة  987نصت المادة 

طعن فیه دون تقدیمه، فإذا طعن فیه بالاستئناف، لما كان نهائیا من أحكامها باستنفاذ میعاد ال

  فإن مجلس الدولة هو الذي یختص بالفصل في طلب تنفیذه.

ولكن إلى أي قاض ینعقد الاختصاص بالفصل في طلب الغرامة لتنفیذ حكم طعن 

بالاستئناف، و تم تأیید الحكم من قبل مجلس الدولة، فهل لقاضي الاستئناف أم لقاضي الدرجة 

  . الأولى؟

یرى البعض أن قاضي الحكم هو المختص باعتباره القاضي الذي أصدره و یكون له 

كفالة تنفیذه و یرى البعض الآخر أنه یجوز طلب الغرامة لأول مرة أمام مجلس الدولة دون 

اعتبار أن یخالف مبدأ التقاضي على درجتین ، باعتبار أن غایته لیس زیادة التزامات الخصوم 

  ط على تنفیذها . و إنما حملهم فق

تجدر الإشارة أن الاختصاص لا ینعقد للقاضي الإداري فحسب ، بل أن المشرع قد منح 

لمجلس المنافسة باعتباره سلطة إداریة مستقلة ،الاختصاص بالحكم بغرامة تهدیدیة ضد 

 الأشخاص المعنویة العامة بشرط ألا تعیق أداء مهام المرفق العام و هذا ما تنص علیه المادة

و  03-03المعدل للأمر رقم  2008یونیو  25المؤرخ في  12-08من قانون رقم  59

المتعلق بالمنافسة أنه : " .... یمكن للمجلس أیضا أن یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل عن مائة 

  .9دج) عن كل یوم تأخیر "100000ألف دینار (

  لغرامة بعد الحكم بها؟.حول الجهة المختصة بتصفیة هذه ا ةمطروح تبقى الإشكالیةولكن 

  ثالثا: سلطة القاضي الإداري في فرض الغرامة التهدیدیة و تصفیتها

تختلف سلطة القاضي في فرض الغرامة التهدیدیة عن تلك التي یملكها عند تصفیتها وفقا 

  للتفصیل التالي: 

   سلطة القاضي الإداري في فرض الغرامة التهدیدیة- 1

                                                             
 . 2008یونیو 25المؤرخ في  08/12أنظر قانون المنافسة   -  9
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بسلطة واسعة في الحكم بالغرامة التهدیدیة ، و یرجع ذلك إلى نص  الإداريیتمتع القاضي 

  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة . 981و   980المادة 

أنه :" یجوز للجهة القضائیة الإداریة .... أن تأمر بغرامة تهدیدیة  980فقد نصت المادة 

  مع تحدید تاریخ سریان مفعولها"

من نفس القانون نصت أنه: " ...یجوز لها تحدید أجل للتنفیذ و الأمر  981أما المادة 

بغرامة تهدیدیة "بحیث أن استعمال كلمة " یجوز" یؤكد ما للقاضي من سلطة تقدیریة في منح 

   أو رفض الغرامة التهدیدیة.و من البدیهي أن تعجیل تنفیذ الالتزام یتعلق بمصلحة خاصة، و هو 

، لذلك عبرت المادتین بكلمة " یجوز" لأنها مجرد وسیلة 10ني أنه لا یتعلق بالنظام العامما یع

فنیة للضغط على المدین من أجل تعجیل تنفیذ الالتزام اختیارا، فضلا عن أنها أمر جوازي 

للمحكمة أن تقدره بحسب ظروف الدعوى و لا تخضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیا ،لأنها  

  بتسبیب الحكم المتضمن له.غیر مطالبة 

ویرجع تحدید نصاب الغرامة التهدیدیة إلى القاضي دون غیره ، فهو یتمتع بالحریة الكاملة 

في هذا المجال ، فلیس هناك عناصر محددة یتعین على القاضي إتباعها إلا التي یراها كافیة 

الملاءة فنصاب الغرامة لحمل الإدارة على التنفیذ العیني ، خاصة و أن الإدارة یفترض فیها 

من قانون الإجراءات  982هذا ما نصت علیه المادة  يالتهدیدیة لا یتحدد بمقدار الضررو 

المدنیة و الإداریة : "تكون الغرامة التهدیدیة مستقلة عن تعویض الضرر "  فالقاضي غیر 

  مطالب بالتأكد من وجود الضرر من عدمه.

 یدیة :سلطة القاضي عند تصفیة الغرامة التهد- 2

إذا كان القاضي الإداري یتمتع بسلطات واسعة في الحكم بالغرامة التهدیدیة ، بحیث لم 

تقید سلطة القاضي من طرف المشرع، فالقاضي الإداري یملك من السلطة ما یخول له أن یحدد 

أوصاف الغرامة التهدیدیة ، و المتمثلة في مدة و نصاب و لحظة بدء سریان الغرامة التهدیدیة 

  بحریة مطلقة  دون أن یخضع لرقابة المحكمة العلیا . ،

غیر أن هذه السلطة الواسعة التي یتمتع بها القاضي الإداري عند الحكم بالغرامة التهدیدیة  

  یفقدها عند قیامه بمراجعة و تصفیة المبالغ المتراكمة لتحدید المبلغ النهائي. 

                                                             

 .37ص  ، المرجع السابق مختار زبیري، - 1
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داري العناصر التي یتم على أساسها فالملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد للقاضي الإ

فمتى امتنعت  ،تقدیر المبلغ النهائي المصفى، و ترك الأمر للقاضي یتصرف حسب سلطته

الإدارة عن التنفیذ سواء الكلي أو الجزئي أو حتى في حالة التأخر في التنفیذ فهنا وجب على 

إذ تنص  ، لمبلغ النهائيالقاضي الإداري تصفیة ما حكم به تصفیة نهائیة، و ذلك لتحدید ا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي : "یجوز للجهة القضائیة  984المادة 

  تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها  عند الضرورة " .

فهنا القاضي الإداري الجزائري یملك سلطة تكاد تكون مطلقة ، إذ یتمتع بسلطة إنقاص 

إلغائها و لو كانت الإدارة لم تقم بالتنفیذ ، بمعنى أن القاضي الإداري یتمتع  الغرامة التهدیدیة أو

بسلطة واسعة عند تصفیته للغرامة التهدیدیة التي حكم بها ، فله أن یخفضها أو یلغیها دون 

  الأخذ بعین الاعتبار تنفیذ الإدارة للالتزام الذي یقع على عاتقها من عدمه .

ال تصفیة الغرامة التهدیدیة تصفیة نهائیة یرد علیه استثناء غیر أن حریة القاضي في مج

و هو عدم جواز الزیادة في المبلغ النهائي المصفى ، فلا یمكن للقاضي الإداري أن یحكم بمبلغ 

أكبر من المبلغ المصفى و إن كان له أن له یحكم بمبلغ أقل . و یستخلص عدم جوزا الزیادة 

من قانون  984التي استعملها المشرع في نص المادة Modérer في المبلغ من كلمة "

فهذه الكلمة تعني سلطة القاضي في تخفیض  ،(1)الإجراءات المدنیة و الإداریة باللغة الفرنسیة

الغرامة التهدیدیة أو إلغائها دون الزیادة فیها  و هذه أمر منطقي لأن فكرة الغرامة التهدیدیة تقوم 

ارة لحثها على التنفیذ  فإن أصرت على  عدم التنفیذ و كان لها على تهدید یوجهه القاضي للإد

عذر خفضها القاضي أو محاها ، و إن لم یكن لها عذر حكم بها كلیة ولكن لیس من العدل 

  أن یزید فیها .

والغرامة التهدیدیة لكي تقوم بوظیفتها في حث الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة بفعالیة   

حددها بمبالغ مرتفعة حتى تتوافق مع ما تتمتع به الإدارة من امتیازات ، فإذا فإن القاضي قد ی

دفع المبلغ كله للمحكوم له الذي له الحق أیضا في الحصول على تعویض عما أصابه من 

ضرر ، فسوف یؤدي ذلك إلى نوع من الإثراء الذي قد یصعب تبریره و إن كان ذلك لا یعني 

من قانون الإجراءات  985ء على حكم قضائي , فقد جاءت المادة أنه سیكون بلا سبب لأنه بنا

                                                             

ou  modérer: De code de procédure civile et administrative,  «le juridiction peut  Art 984 - (1)

supprimer l’astreinte  le cas échéant .  ». 
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المدنیة و الإداریة بحل و هو أنه : "یجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة 

التهدیدیة إلى المدعي إذا تجاوزت قیمة الضرر ، و تأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیة " 

Trésor Public .  

ن أي معیار لهذا الاقتطاع تاركا ذلك لتقدیر القاضي الإداري ، لیحدد و لم یحدد القانو 

ذلك على ضوء جملة من الاعتبارات الواقعیة كیفیة توزیع تلك الأنصبة من ذلك مدى تعنت 

الإدارة و سوء نیتها في التنفیذ ، و قدر ما تحتوي علیه الخزینة العمومیة من فائض أو عجز 

 11.الشأن   فیها ، و الظروف الخاصة بذي

  الثاني:اقتطاع الغرامة المالیة من حساب الخزینةفرع ال

الأصل في تنفیذ الأحكام القضائیة أن یكون اختیاریا، وفي حالة الامتناع عن التنفیذ من 

طرف الأشخاص الطبیعیة قرر المشرع في مواجهتهم طرقا لإجبارهم على ذلك ومنها توقیع 

تخرج عن هذا النطاق لأن المشرع أقر بمبدأ حمایة المال العام الحجز على أموالهم, لكن الإدارة 

المتعلق بأحكام  91/02كما رأینا سابقا إلا في ما جاء به استثناءا على المبدأ بموجب قانون 

  خاصة لبعض القرارات و الذي أوجد طریقة لتنفیذ القرارات الصادرة بالتعویض ضد الإدارة.

  ویض : جبر الإدارة على دفع التعأولا

لقد تدخل المشرع أول مرة لوضع قواعد تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة الصادرة 

منه ، أین نص على حق الدائن  60في المادة  1996بالتعویض بموجب قانون المالیة لسنة 

وخول وزیر المالیة حق اقتطاع  في أن یطلب من السلطة المختصة ، تسجیل دینه في المیزانیة

  مالیة لسداد دیون الإدارات العامة بناءا على طلب الوزارات المعنیة .عتمادات الالا

المتعلق بتنفیذ قرارات القضاء ، والذي كان  75/48صدر الأمر  17/06/1975وبتاریخ 

یحكم إجراءات التنفیذ في هذا المجال ، أین یتوجه المحكوم له إلى الخزینة العمومیة التي تدفع 

  حساب أو میزانیة الإدارة المعنیة .مقدار الدین ثم تقتطعه من 

                                                             

  . 276ص المرجع السابق، محمد باهي أبو یونس،  -62
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المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على  91/02صدر القانون  08/10/1991وبتاریخ : 

منه، ووضع  11بمقتضى المادة  75/48بعض أحكام  القضاء ، والذي ألغى أحكام الأمر 

إجراءات جدیدة لتنفیذ القرارات التي تقضي بالتعویض ، وفرق بین  إجراءات التنفیذ إذا كان 

  النزاع بین إدارتین وبین ما إذا كان المحكوم له فردا .

 إذا كان الحكم لصالح الإدارة حالة ما 

المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض  91/02من القانون  01أخضعت المادة 

من نفس  04- 03- 02أحكام  القضاء إجراءات استیفائها لمبلغ التعویض إلى نص المواد :

الهیئة المدینة  القانون ، والتي تنص على أن  الإدارة تتقدم بملف التنفیذ إلى خزینة الولایة لمقر

  ویتكون الملف من :

 طلب مكتوب. -

 نسخة تنفیذیة قرار القضائي. -

 04المستندات التي تثبت أن جمیع ما في تنفیذ القرار القضائي بقیت بدون جدوى مدة  -

 محضر عدم الامتثال ) . –أشهر ( محضر الإلزام بالدفع 

ومن الناحیة العملیة، یرسل أمین الخزینة نسخة من الملف إلى الإدارة المنفذ علیها،  -

من القانون السالف الذكر أجازت له أن  01/ ف03لورود إمكانیة تنفیذها، في حین أن المادة 

یأمر تلقائیا بسحب مبلغ الدین من حسابات الإدارة المحكوم علیها لصالح الإدارة المحكوم 

فقرة الثانیة من نفس المادة ، فقد أوجبت علیه القیام بهذه العملیة الحسابیة في أجل لا لها,أما ال

من نفس القانون لأمین  04من یوم إیداع الطلب .وقد أجازت المادة  ابتداءیتجاوز شهرین 

الخزینة، تقدیم كل طلب یراه مفیدا لأجل التحقیق للنائب العام أو مساعیه لدى الجهة القضائیة 

  ة القرار.مصدر 

  حالة ما إذا كان الحكم لصالح الفرد 

 8-7-6التي أخضعتها للمواد  91/02من القانون  05نصت على هذه الحالة المادة 

منه على أنه:"یحدث في محررات الخزینة حساب تخصیص خاص  06حیث نصت المادة   

الأفراد ، ویحمل عنوان ( تنفیذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح  302-038رقم : 

  مالیة ). والمتضمنة إدانات
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وبموجب أحكام هذه المواد یتقدم المحكوم له إلى أمین الخزینة بالولایة التي یقع فیها 

موطنه بالملف الذي یتكون من:طلب مكتوب, شیك مشطب, نسخة تنفیذیة  للقرار المتضمن 

  متثال.مسؤولیة الإدارة المحكوم علیها ,محضر إلزام بالدفع ومحضر عدم الا

، و إذا كانت الامتثالو ذلك مرور فترة شهرین بدون نتیجة إبتداءاً من تاریخ محضر عدم 

الدولة هي المنفذ ضدها تكون المدة ثلاثة أشهر, و في حالة ما إذا كانت المنفذ علیها هي 

                                                                                                   البلدیة ترسل إرسالیة إلى أمین خزینة البلدیة للإطلاع على وضعیتها المالیة.             

و إذا كان القرار صادر عن المجلس القضائي توجه إرسالیة إلى النائب العام لیؤكد هذا 

  الأخیر إمكانیة تنفیذ القرار، و أن الطعن فیه لا یوقف التنفیذ.

أشهر، وذلك حسب ما  03ینة بأداء المبلغ للمحكوم لصالحه في أجل ویلزم أمین الخز 

  .08نصت علیه المادة 

المبلغ المحكوم  استیفاءفان الخزینة العمومیة تحل محل المنفذ له في  10وبموجب المادة 

به ثم یعمل أمین الخزینة تلقائیا على استرداد المبالغ التي سددتها الخزینة بسحبها من حسابات 

زانیة الهیئات المعنیة، مع الإشارة أن أمین الخزینة عملیا في هذه الحالة أیضا، یحاول أو می

  التسویة الودیة مع الإدارة المعنیة أولا.

  الإشكالات التي یواجهها تنفیذ القرارات الصادرة بالتعویض ثانیا:

ة السالف الذكر أصدر قسم تسییر المحاسبة لعملیات الخزین 91/02تطبیقا للقانون 

، 11/05/1991المؤرخة في  34/06بالمدیریة المركزیة للخزینة بوزارة الاقتصاد التعلیمة رقم 

وبموجب هذه الأخیرة فإنه إذا ما تعلق الأمر بحكم قضائي صادر عن الدرجة الأولى، فإن أمین 

ن الخزینة یراسل النائب العام لدائرة اختصاص الخزینة الإقلیمي  من أجل موافاته بما یثبت أ

  الحكم نهائي

بالرجوع إلى ما سبقت الإشارة إلیه، بالنسبة لخاصیة عدم وقف الطعن لتنفیذ القرارات و 

من قانون  171/3القضائیة الإداریة، نجد أن ما تضمنته هذه التعلیمة یتعارض مع نص المادة 

  الإجراءات المدنیة، ذلك أن القرارات القضائیة الإداریة تنفذ رغم الطعن فیها .

 91/02من القانون  8استندت وزارة المالیة في وضعها لهذه التعلیمة على المادة  وقد

  ."الحكم القضائي النهائيالخزینة للطالب مبلغ  یسدد أمین" التي مفادها أن
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راسلت وزارة المالیة، مدیریة البحث بوزارة العدل، للاستفسار   20/10/1998وبتاریخ 

مؤكدة على القاعدة المقررة بمقتضى  15/11/1999خ حول هذه النقطة، أین أجابتها بتاری

 8و كذا على عدم تعارضها مع نص المادة  -خاصیة عدم وقف الطعن للتنفیذ-171المادة 

ذلك أنها تسري على مجموع الأحكام  التي یتطلب القانون أن تكون نهائیة  91/02من القانون 

  .حتى تنفذ، وقد وجه وزیر المالیة

یتضمن طلب تفسیر  001تحت رقم  27/02/1999ولة مؤرخا في طلبا إلى مجلس الد

  من ق.ا.م. 171و المادة  91/02من القانون  8أحكام المادة 

منه هو فقط عدم تنفیذ  8قد أوضح مجلس الدولة أن الهدف من التأویل الممنوح للمادة 

من نفس القانون  7القرارات القضائیة محل الاستئناف، ذلك أن هذه المادة تشكل امتدادا للمادة 

نسخة تنفیذیة من الحكم التي نصت "...ولكي تقبل هذه العریضة لا بد أن تكون مرفقة ب

المتضمن إدانة مالیة..."وبالتالي فإنه لا یمكن أن یسلم للمحكوم أي نسخة تنفیذیة، إلا إذا ثبت 

ما أوضح مجلس إمكانیة تنفیذ الحكم، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات القضائیة الإداریة، ك

الدولة أنه لیس من صلاحیات أمین الخزینة بالولایة، تقریر صلاحیة القرار القضائي للتنفیذ من 

 أن وأضاف أنه باعتبار،  عدمه بل یقتصر دوره على تنفیذ الحكم الممهور بالصیغة التنفیذیة

ل في تعریف متداول لا یمكن تفسیرها إلا بكلمة تدخ 8عبارة " قرار نهائي" المستعملة في المادة 

  بكثرة في القانون والذي یعني:

بالنسبة للإجراءات: القرارات التي استنفذت طرق الطعن العادیة، أو التي لا یمكن * 

  الطعن ضدها بالطرق العادیة (لاستئناف أو معارضة).

  بالنسبة لطرق التنفیذ: القرارات القابلة للتنفیذ. * 

المادة الثامنة السالفة الذكر تطبق بطبیعة الحال على  ویتعین القول بأنه إذا كانت أحكام

القرارات العادیة، فإنها لا یمكن أن تكون عائقا لتنفیذ تلك التي تكون قابلة للتنفیذ بقوة القانون 

  رغم طرق الطعن العادیة.

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.نصت المادة  08/09القانون  إطارو في 

منه, على أنه عندما یقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به بإلزام أحد الأشخاص  986

المعنویة العامة بدفع مبلغ مالي محدد القیمة، ینفذ طبقا للأحكام التشریعیة  الساریة المفعول، 
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یبقى ساري المفعول فیما یخص تنفیذ الأحكام التي تقضي بدفع   91/02 أي أن القانون رقم

  مبالغ مالیة .

  : الضمانات غیر  متوافرة  المبحث الثالث

رغم الترسانة التي جندها المشرع الجزائري من قوانین من أجل  بناء دولة القانون و الحق 

اء عملیة التقاضي لدى ثنأ و ذلك بجعل المراكز القانونیة بأطراف النزاع في موضع متساو

جهات القضاء المختص ألا و هو القضاء الإداري فهنا یبرز الدور الحقیقي للقضاء الإداري في 

توفیر الحمایة القانونیة لحقوق و حریات الأفراد في مواجهة شبح الإدارة العامة باعتبار أنها 

قوق و حریات الأفراد  و لكن صاحبة سلطة و سیادة و الغایة كلها حمایة  النظام القانوني لح

 ابالرغم من ترصیص كتلة من الضمانات السابقة الذكر و الفاعلة  التي تعد حصنا حصینا  له

سواء كان ضمانات دستوریة أو قانونیة  غیر أنها لم تحكم قبضتها على الإدارة و  الحمایة

ظاهر السیادة و تجعلها تحت قبضة القانون و ذالك لكونها في مركز متمیز لما لها من م

السلطة العامة و المرتبطة  بتحقیق أهداف و وظائف المصلحة العامة  فنطاق محصور في 

الوظیفة الإداریة للدولة في جمیع مراحل الدعوة  الإداریة التي تكون فیها خصما مع الأفراد 

تناول في سواء أثناء سیر الدعوى أو تنفیذ أحكامها و لذا سنتطرق في فصلنا هذا إلى مبحثین ن

  الأول سیر الدعوة منذ تحریكها و حتى الإثبات فیها و المبحث الثاني نتناول فیه تنفیذ الأحكام 

  الأول : أثناء سیر الدعوى  طلبالم

  الأول : تحریك الدعوى  فرعال

إن من المتعارف علیه في نشوب أي نزاع بین أطراف الاختصام أمام القضاء المختص 

إذ یمثل هذا الإجراء أول  لیفصل  هذا الأخیر في المنازعة بشكل  عادللطلب كل منهما حقه  

خطوة" لبدایة تحریك و رفع الدعوى القضائیة الإداریة حیث  تظهر الامتیازات القانونیة 

حیث یظهر طرف متمیز في مركزه القانوني بامتیازات أسمى و أعلى في 12للسلطات الإداریة " 

ص العادیین إذ تكون غیر ملزمة  قانونا في جمیع الأحیان مواجهة الأفراد و سائر الأشخا

باللجوء على القضاء  للدفاع عن نفسها و الحصول على حقها من الأفراد العادیین . فالإدارة 

                                                             
 . 242الجزء الثاني ، ص عمار عوابدي ، المرجع السابق ،  -12
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العامة تحوز مظاهر و امتیازات  في مجالا لوظیفة الإداریة  مثل سلطة اتخاذ القرارات الإداریة 

التنفیذ الجبري لقراراتها ، سواء بالأمر أو الحق الذي تدعیه و بإرادتها المنفردة و كذا سلطة 

  تطالب به في مواجهتهم  .

أما خصوم الإدارة العامة  مقارنة بها یظهرون بمظهر ضعف فلا یمكنهم مطالبتها 

بحقوقهم و لیس لهم أن یقتصوا  حقهم منها  بل یجب علیهم الالتجاء و الاحتكام  إلى الصلح 

أو اللجوء إلى سلطة القضاء عن طریق رفع و تحریك الدعوى القضائیة   معها وفق شروطها

الإداریة  فلو عمد الأشخاص العادیون لاقتضاء حقهم  أو الدفاع عنهم  دونما  اللجوء إلى 

 التصالح أو القضاء  فهذا یرتب عنه أخطاء مدنیة و جنائیة .

  الثاني : الإثبات  في الدعوى الإداریة  فرعال

الإثبات  في الدعوى الإداریة تتطلب من أطراف النزاع تقدیم كافة القرائن  و إن مرحلة 

الأدلة  لاقتضاء وجه حق بكل السبل و الطرق المتاحة و المقررة قانونا  ، غیر أن الإدارة  

ه المرحلة  عباءة السلطة و السلطان  و تظهر في مركز قوة  و تمیز  \تلبس من جدید في ه

شخاص العادیون في هذه المرحلة ، فعبء الإثبات یقع علیهم  فلا أسمى من خصومها الأ

یمكن لهم بأي شكل  من الأشكال  الإدعاء  بعدم شرعیة أعمال و قرارات الإدارة العامة لأنها 

في الأصل صدرت لأسباب صحیحة  تتمتع بقرینة السلامة و الصحة و الشرعیة  و من یقول 

، إذ لا یمكن لهم إثبات مدى  13في الدعوى الإداریة " ..العكس " یثب ذالك بكل طرق الإثبات 

شرعیة قراراتها الصادرة عنها  بإرادتها المنفردة و الملزمة  في حدود اختصاصاتها ذالك لبعدهم 

و جهلهم " بخلفیات و أسرار و حقائق الأعمال الإداریة و ذالك لأسباب و  عوامل إداریة و 

   .14تنظیمیة  و قانونیة  كثیرة ... 

  

  

  

                                                             
 . 96، ص 1970 ،طعیمة الجرف ، رقابة القضاء على أعمال الإدارة العامة ، القاهرة ، مكتبة القاهرة الحدیثة  -13

 . 243، ص  2عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ج -14
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  الثاني : أثناء تنفیذ الأحكام  طلبالم

  الأول : طبیعة الأحكام الصادرة ضد أطراف المنازعة الإداریة  فرعال

لعل سلطات القاضي الإداري المختص بالنظر و الفصل في الدعوى القضائیة الإداریة 

تبدوا أضیق و أضعف  في مواجهة الإدارة العامة بعكس الأفراد العادیین ، فهو لا یملك إلا 

سلطات فحص المشروعیة  و التفسیر و الإلغاء و التعویض " نظرا لقیود سیاسیة  أهمها مبدأ 

طات و مبدأ التخصص و الاختصاص و تقسیم العمل  فلا یملك القضاء الفصل بین السل

المختص أن یتدخل في الشؤون و الأعمال الإداریة بواسطة التعدیل أو الإجازة أو الرفض أو 

، بینما یملك سلطات أوسع في مجابهة 15الحلول أو توجیه الأوامر النواهي للسلطات الإداریة 

ة العامة في الدعوى الإداریة  و من هنا یبرز الاختلاف  حتى الأفراد  المتخاصمین مع الإدار 

في طبیعة الأحكام الصادرة ضد  أطراف النزاع  عن القاضي الإداري  فكل حكم أو سند  لا 

  یكون قابلا للتنفیذ إلا إذا كان ممهورا بالصیغة التالیة :

  باسم الشعب الجزائري -الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  

  و ینتهي بالصیغة التالیة بعد عبارة و بناءا على ما تقدم 

  وعلى جمیع أعوان التنفیذ تنفیذ هذا الحكم ... الخ 

  و على النواب العمومیین  و وكلاء الدولة  لدى المحاكم  مدید المساعدة اللازمة لتنفیذه 

و على جمیع  قوات و ضباط القوات العمومیة  تقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذه بالقوة عند 

  الاقتضاء  إذا طلب إلیهم ذالك بصفة قانونیة  و بناءا علیه وقع هذا الحكم .." 

  و في القضایا الإداریة تكون الصیغة التنفیذیة على الوجه التالي : 

أو عامل العمالة عندما یتعلق الأمر بدعوى تخص " الجمهوریة تدعوا و تأمر وزیر ... 

الجماعة المحلیة  فیما یخصه  و تدعوا و تأمر  أعوان التنفیذ المطلوب إلیهم ذالك فیما یتعلق 

  . 16 276بإجراءات القانون العام  قبل الأطراف الخصوصیین أن یقوموا بتنفیذ هذا القرار

                                                             
15- André delaubadere , op , cit , 25 , pp 76 
  .  2008،  09/  08(ق . إ .م إ )  601نص الصیغة في الفقرة أ من المادة   -16
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الحكم الصادر في الدعوة الإداریة سواء فالاختلاف واضح بین الصیغتین التنفیذیتین في 

الموجهة للإدارة العامة  كطرف في الدعوى أو الأشخاص العادیین خصوم الإدارة العامة 

  وأطراف الدعوى الإداریة .

فالحكم الإداري في الدعوى الإداریة یتم الحكم فیه ضمن نفس الشروط التي یتم بها 

جلسة عادیة وتتضمن نفس البیانات الخاصة في الفصل في الأحكام العادیة ، فهي تصدر في 

  . 17الأحكام المدنیة

من بیان أطراف الدعوى وملخص الوقائع ودفاع الخصم وتسبیب (أي بیان القواعد 

القانونیة المطبقة على النزاع ) ویوقع أصل الحكم من قبل الرئیس والمستشار المقرر وأمین 

بناءا على طلب المعني ونفقته غیر أنه  . وتبلیغ الحكم عن طریق محضر قضائي 18الضبط 

  .19یجوز تبلیغ الحكم في المواد الإداریة تلقائیا للأطراف من قبل أمانة ضبط المحكمة الإداریة 

كما یجب كما نوهنا سابقا أن یكون الحكم ممهور بالصیغة التنفیذیة كي یكون قابلا للتنفیذ 

  ون الإجراءات المدنیة والإداریة .من قان 601و  600، وهذا ما أشارت إلیه المادتین 

  الثاني : تنفیذ القرارات القضائیة  فرعال

إذ تتمتع السلطات الإداریة أطراف الدعوى الإداریة بجملة من الامتیازات والضمانات 

باعتبارها سلطات عامة تمارس مظاهر السلطة العامة وتستهدف تحقیق المصلحة العامة في 

لة بحیث تصبح هذه السلطات الإداریة في موقف ومركز قانوني نطاق الوظیفة الإداریة للدو 

أسمى ولا متساوي مع مركز الأشخاص العادیین أطراف الدعوى الإداریة في مرحلة عملیة تنفیذ 

  . 20الأحكام القضائیة النهائیة في هذه الدعوى

ئیة رغم أن هناك مجموعة من الأسس والضمانات المبادئ الدستوریة والقانونیة والإجرا

كمبدأ الفصل بین السلطات واستقلال السلطة الإداریة عن القضائیة وقواعد ومبادئ النظام 

                                                             
على ما یلي : تطبق المقتضیات المتعلقة بالأحكام القضائیة النصوص علیها في إ من ق.إ.م. 888فقد نصت المادة  -17

 من هذا القانون أمام المحاكم  الإداریة . 298إلى  270المواد 

 ، من ق. إ .م إ . 278،  277،  276أنظر المواد  -18

 من  ق . إ .م إ . 895و 894لمواد أنظر ا -19

 . 246، ص  2عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ج -20
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القانوني المتعلق بالأموال العامة وحمایتها إلا أن هذا لا یمنع السلطات من توجیه الأوامر أو 

دم النواهي أو التعلیمات إلى السلطات الإداریة المحكوم علیها في الدعوى الإداریة وكذا ع

إمكانیة استخدام طرق التنفیذ الجبري والمباشر والعیني على السلطات الإداریة المحكوم علیها 

  في أحكام قضائیة نهائیة وحائزة لقوة الشيء المحكوم به .

فهكذا نجد أن أساس التزام السلطات الإداریة المختصة في تنفیذ الأحكام النهائیة والصادرة في 

يء المقتضى به التي تتمتع بها هذه الأحكام ، وأن إهمال أو عدم مواجهتها هو قوة حجیة الش

تنفیذ السلطات الإداریة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها لا یرتب في مواجهتها إلا جزاءات 

المسؤولیة الإداریة على أساس نظریة المخاطر و لیس على أساس الخطأ أو المسؤولیة المدنیة 

ینفذ الحكم القضائي خطأ ، وكذلك لا توجد وسائل تنفیذیة  الشخصیة للموظف العام الذي لم

جبریة ومباشرة وعینیة یمكن استعمالها ضد السلطات الإداریة لإجبارها على تنفیذ الأحكام 

  القضائیة النهائیة الصادرة ضدها .

فلا یمكن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في الدعوى الإداریة ضد السلطات الإداریة تنفیذ 

باشرا وجبریا وعینیا بواسطة إجراءات الحجز والإستلاء وإعلان الإفلاس والرهن أو التصرف م

في أموالها لأن أموال الإدارة العامة للدولة هي أموال عامة تتمتع بالعدید من وسائل الحمایة 

رهنها الإداریة والقانونیة والقضائیة أهمها عدم إمكانیة التصرف في الأموال العامة أو حجزها أو 

الإداریة أو حیازتها "لا یجوز التصرف في  أو إعلان إفلاس هذه المؤسسات والسلطات العامة

  . 21أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم 

هذا بینما یكن تنفیذ الأحكام القضائیة النهائیة الصادرة في الدعوى الإداریة ضد الأشخاص 

جبریا ومباشرا بواسطة وسائل مادیة عینیة مباشرة مثل العادیین خصوم السلطات العامة الإداریة 

  .22: إجراءات ووسائل الحجز والرهن وإعلان الإفلاس والإستلاء وحتى أسلوب الإكراه المدني 

فهكذا تمتاز الدعوى القضائیة بخاصیة عدم تساوي وتكافؤ أطرافها في كافة مراحل عملیة 

التقاضي حیث تسود وتسمو السلطات العامة الإداریة بامتیازاتها على خصومها من الأشخاص 

  .23العادیین وهذه خاصیة من خصائص الدعوى الإداریة 

                                                             
 فقرة أولى من القانون المدني  .  278أنظر المدة  -21

 من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري . 412إلى المادة  320أنظر المواد من  -22
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ء الصادرة عن المحاكم الإداریة وتبرز تباین ومن أهم المشكلات التي تعرقل تنفیذ قرارات الإلغا

مراكز الخصومة في دعوى الإلغاء امتناع الإدارة عن التنفیذ أو لا تتخذ الإجراءات الضروریة 

لتنفیذها ، فإنه إلى جانب حق المحكوم له في طلب إلغاء كل القرارات الإداریة التي قد تتخذها 

یستطیع الفرد رفع دعوى المسؤولیة للطالبة بتعویض  الإدارة لعرقلة التنفیذ أو جعله مستحیلا ،

وقد تؤسس دعوى المسؤولیة عن التنفیذ كما أشرنا إلیها سابقا   الامتناعالأضرار التي سببها له 

على خطإ الامتناع أو الإخلال بمبدأ المساواة عندما یكون الامتناع مبررا بضرورات النظام 

  . 24القضائي في المسؤولیة الإداریة في الجزائر وفرنساالعام وفقا لما استقر علیه الاجتهاد 

ومما سبق ذكره وبیانه نستشف أوجه ضعف الأشخاص العادیین في مواجهة الإدارة   

العامة رغم كل اجتهادات المشرعین في إخضاع الطرف القوي لسلطة القانون لكنه ظل قویا 

ب العملي الإجرائي یفرز عدة نقاط وسما دوما على إرادة المشرع وسلطان القانون ولعل الجان

تفاوت بین أطراف النزاع في الدعوى الإداریة وخاصة الإلغاء منها ، وهذا الأمر لاقى إبداء 

  ملاحظات بارزة مختلفة منها :

 –من جراء دعواه الجدیدة –* لا یحصل المحكوم له في هذه الحالة إلا على تعویض مالي 1

مع أن الهدف من دعواه الأولى هو إعدام القرار ومحو آثاره . فعندما یكون القرار المطعون فیه 

في  بالاستمرارهو عزل موظف  ، فإن الهدف هو إبطاله وذلك بالمحافظة على مركزه القانوني 

  في مساره الوظیفي ، ومن ثم فلن یستخلف التعویض الوظیفة ویكون بدیلا عنها .

  حكوم له أعباء دعوى ثانیة هو في غنى عنها لو كان فرد آخر خصم له .* یتحمل الم2

عن التنفیذ وإرغام المحكوم له باللجوء إلى  الامتناع* السماح للإدارة من التنصل من مسؤولیة 3

دعوى المسؤولیة ینسف بهیبة الدولة وتجمید نتائج عمل إحدى سلطاتها الرئیسیة ألا وهي 

  السلطة القضائیة .

عن التنفیذ ولیس ممثله الذي  الامتناعتعویض تتحمله خزینة الشخص المعنوي من جراء * ال4

وهتكهم توسع تهاون ممثلي الإدارة العامة  أمامرفض التنفیذ ، فإن المجال یصبح رحبا 

للمشروعیة عندما یعلمون مسبقا بأن عدم تنفیذهم للأحكام الإداریة في إطار مسؤولیاتهم ینتهي 

                                                                                                                                                                                                    
 . 247و 246عمار عوابدي ، المرجع السابق ،  23
 . 390شیھوب ، المرجع السابق ، صمسعود  -  24
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خزینة الدولة ، وبالتالي من أجل التخلص من ذلك الهتك یتطلب وصل  بتعویض تتحمله

الامتناع بالمسؤولیة الشخصیة (المدنیة والجنائیة لممثلي الإدارة ،كما هو الحال في التطبیقات 

  1المقارنة .

  

                                                             
 .  391، 390مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، -  1
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المشرع الجزائري خول للإدارة نوعا من  ذكرناه سابقا في دراستنا نخلص أن امن خلال م

الحریة والتحرر من مبدأ المشروعیة بمصادره وذلك لمجابهة الظروف الاستثنائیة التي هي في 

ولكن الخوف ، الحقیقة من صیغ مبدأ المشروعیة لا لیحكمها هي وإنما لیحكم الظروف العادیة 

إلى تخویل  هدفع، الإدارة في المساس بالحقوق الأساسیة تحت غطاء تلك الظروفمن تعسف 

بالقدر الذي لا یهدد النظام  الحقوق والحریاتالقضاء الإداري حق الرقابة لضمان حد أدنى من 

مشروعة إلا تلك التي  أعمالها قراراتها عتبریالاستثنائیة فلا ات العام ویسمح بمجابهة الوضعی

تجاوز الحد و  الحقوق والحریات غصبأما القرارات التي تتضمن قدرا من  ، ام العامیبررها النظ

فتعتبر غیر  ،المطلوب للسیطرة على النظام العام أو التي لا یتطلبها أصلا النظام العام

 مشروعة تستوجب الإلغاء.

 القاضي الإداري بحكم القانون یعتبر حامیا للحقوق والحریات العامة فهنا یبرز دور

والحارس الأمین لمبدأ المشروعیة وهو یتدخل كلما خرق رجل الإدارة قاعدة التوازن بین مفهومي 

القرار الإداري وقد یتجاوز ذلك إلى فرض التعویض المناسب لذلك یعدم ، ف النظام العام والحریة

لما الخرق إذا ما قامت مسؤولیة الإدارة على نشاط و تأسیسا على  ذلك  یمكن القول بأنه  ك

مكن الإدارة ، تخلى القانون عن تحدید و تنظیم جانب أو عنصر من عناصر القرار الإداري 

وتتذرع به لتطال النظام  من التخفي وراء غطاء السلطة التقدیریة لتحقیق المصلحة العامة

من رقابة تقلیدیة تصب القانوني لحقوق وحریات الأفراد ، ومع تأرجح الرقابة ومخاضها المتغیر 

ى السلطة التقدیریة للإدارة(رقابة مشروعیة ) إلى رقابة ملائمة ، فقد كان في تصدیه لشبح عل

الإدارة یبعد عن أي رقابة تخص تقدیر الإدارة كان یتحاشاها من باب الفصل بین السلطات ، 

فتعذر علیه رقابة الملاءمة على تصرفاتها ، لبعده عنها و لعدم إمكانه الإحاطة بالظروف و 

  هي بصدد ممارسة سلطتها التقدیریة .و   بسات التي تحیط  بالإدارةالملا

ظهر جلیا أثر التطورات في مواقفه مع  فقد هكسابق عهد لیس فالقضاء الإداري المقارن

الإدارة العامة وتعامله مع مختلف ظروفها العادیة أو الاستثنائیة ، بحیث أوجد میكانیزمات 

وآلیات فعالة لردعها وكفل حقوق الأفراد وحماها من سطوة سلطان الإدارة التي تلبس ثوب 

، كیف مالت هذه التطورات لصالح السلطة العامة .فباشر و ظیفته في الرقابة على المشروعیة 
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الإدارة على حساب حقوق الأفراد و حریاتهم فسعى جاهدا لإعادة التوازن إلى نصابه و تعددت 

        ، وخطا قضائنا الإداري على خطاه رغم تباطئه .جهوده في هذا الشأن 

إلا  راطیةفي حیاة الدولة الحدیثة الدیمقحسب الفقه والقضاء  قیام للدولة القانونیة فلا

لا قیمة له ما لم یقترن بمبدأ تقدیس واحترام ف ، وسیادة مبدأ الشرعیة ،كلمة القانون بإعلاء 

بتمام تنفیذ الأحكام الصادرة من السلطة  أحكام القضاء ووجوب تنفیذها فلا حمایة قضائیة إلا

  القضائیة ولا قیمة للقانون بغیر تنفیذ مقتضاه .  

ما بذله  القضاء الإداري المقارن وكذا الاجتهادات القضائیة  ظل القاضي مرغم وعلى ال

مقید الیدین أمام تعنت الإدارة وامتناعها عن تنفیذ أحكامه القضائیة الحائزة  طویلة احقبالإداري 

أمام المحكوم له وهو یرى حقه یهضم  عاجزالحجیة الشيء المقضي به ، كما كان یقف 

انونیة تمده بآلیات ووسائل تجعله یشارك ویتتبع مسار التنفیذ ، وینقضي في غیاب نصوص ق

لأوراق تبعت في نفسه الاطمئنان بأن حكمه مآله التنفیذ على أرض الواقع فلا یبقى رهین ا والتي

فكان على المشرع الجزائري أن یتخذ موقفا جریئا وصریحا أمام الانتهاكات الصارخة  ، والأدراج

مبدأ  ووجوب احترام سلطة القضاء من خلال  تنفیذ أحكامه وقراراته من طرف رجال الإدارة ل

في كل وقت وفي أي زمان، هذا من جهة ومن جهة أخرى ضرورة مواكبة أحدث التطورات 

  التي عرفها القضاء الإداري المقارن .  

لذا حاول المشرع من خلال النصوص الجدیدة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة     

ن الحد الأدنى من الأحكام المساعدة على حل مشكلة تنفیذ الأحكام القضائیة ، فالقاضي تقنی

الإداري حدیثا  لم یعد دوره یتوقف عند سلطة الحكم في الدعوى فحسب وإنما تجاوزه إلى نطاق 

التنفیذ أیضا وصارت له كالقاضي العادي أدواته التي تفعل تأدیته لهذا الدور أیضا ، إذ 

كل كبیر سلطة توجیه الأوامر وكذا سلطة فرض الغرامة التهدیدیة من نقل عدالة ساهمت وبش

  القاضي من نطاقها النظري إلى أفاق التطبیق الفعلي .

وكان المشرع الجزائري قبل هذا التاریخ قد كرس نصا إجرائیا مهما یكرس تجریم الامتناع     

 26الصادر بتاریخ  01/09قانون مكرر من 138عن تنفیذ الأحكام ویتعلق الأمر بالمادة 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات وجاء هذا النص تنفیذا لتوصیات لجنة إصلاح  2001یونیو

  . العدالة التي شخصت مشكلة تنفیذ الأحكام واقترحت حلولا لها
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وأخیرًا نرى أن المشرع الجزائري قد وفق إلى حد معین في وضع إطار قانوني لوسائل     

دارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها ، ومنه توحید منحى الاجتهاد إجبار الإ

ه الوسائل القضائي الجزائري بخصوص هذه المسألة ، ولكن قد نتساءل في الأخیر هل هذ

القاضي الإداري لمواجهة تعنت السلطات الإداریة وما تتمتع  جنیدفي توحدها  كافیة و ناجعة 

  .م كان على المشرع الجزائري أن یذهب إلى أبعد من ذلك به من امتیازات عامة أ

مراجعة بعض النصوص لدعم تنفیذ الأحكام الإداریة منها على سبیل  في كل هذا والمهم   

مكرر من قانون العقوبات في اتجاه توسیعها لتشمل تجریم وعقاب  138المثال تعدیل المادة 

یمتنعون عن تنفیذ الأحكام أو یعرقلونها بدل كل أعوان الدولة والمؤسسات العمومیة  الذین 

  . الاكتفاء بالموظفین العمومیین

  ولعل أبرز ما نخلص به من توصیات هو :  

ـ إن القضاء الإداري الجزائري لا یزال بعید كل البعد عن التطور الذي حققه القضاء  1   

الإداري المقارن ، و خاصة القضاء الفرنسي والمصري ، و ذلك في كیفیة دراسة القضایا و 

القضائي و أخیرا من حیث الاستقلالیة و عدم  الاجتهادالحكم فیها وتسبیب الأحكام و كذا 

  هواء السیاسیة .التأثر بالأ

إعطاء صلاحیات أكثر للقاضي الجزائري في مواجهة الإدارة خاصة فیما یتعلق   - 2   

بالحكم بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة عن مخالفتها تنفیذ الأحكام الصادرة ضدها ، على غرار 

 08/02/1995المؤرخ في  95/125المشروع الفرنسي الذي أرسى هذا النظام بمقتضى قانون 

  المتضمن قانون الأحكام الإداریة و محاكم الاستئناف الإداریة.

  خلق نظام لحل كل المشكلات التنفیذ في الأحكام الإداریة. -3   

بادئ التي سبقنا إلیها مال اتتطبیقتعمیم  بضرورة  الجزائريالقضاء  كما نتوجه إلى – 4   

البین و نظریة الموازنة و باقي النظریات التناسب و نظریة الغلط مجلس الدولة الفرنسي كنظریة 

  . الأخرى في هذا المجال

إلى مواكبة الفقه والقضاء المقرن من أجل تقنین الاجتهادات كما ندعوا المشرع الجزائري  - 5 

  بناء الصرح القانوني الذي یكفل بناء دولة القانون والحق . لالقضائیة  الرامیة 
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تدعیم مركز القاضي الإداري بضمانات تكون أكثر فاعلیة في كسر تعنت الإدارة العامة  – 6

  سطوتها .وحمایة حقوق وحریات الأفراد من 

بدل نهب واستنزاف المال العام وتحمل الخزینة العمومیة عبء آخر یجب ترتیب المسؤولیة  -7

  التأدیبیة عن كل خطأ یرتكبه الموظف في التنفیذ.

"مكرر من قانون العقوبات  التي تجرم فعل  138رة تفعیل أكثر عملیا لنص المادة ضرو  -8

  امتناع الموظف في تنفیذ الأحكام عمدا .
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  قائمة المصادر والمراجع :

  أولا:  الكتب

 العربیة:ب  -أ

إبراهیم عبد العزیز شیحا ، القضاء الإداري(مبدأ المشروعیة) ، منشأة المعارف الإسكندریة  *1

  . 2003، مصر ، 

تحلیل النظام  (الوجیز في النظم السیاسیة و القانون الدستوري  إبراهیم عبد العزیز شیحا ، *2

  . الإسكندریة ، دار المعارف ، د ت ن )،الدستوري المصري

  .1998*بوبشیر محمد أمقران ، نظریة الدعوى ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 3

        . 1970*ثروت بدوي ، النظم السیاسیة ، النظریة العامة ، دار النهضة العربیة ، 4 

" أصول أحكام الالتزام و الإثبات"، منشأة المعارف ، الإسكندریة،  ، جلال علي العدوي*5

1996 .  

رشید خلوفي، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، دار النشر ، دیوان المطبوعات  *6  

   . 1995الجامعیة ، الجزائر ، 

الإداري ) النشاط -* طاهري حسین ، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة (التنظیم الإداري7

  . 2007،  1دراسة مقارنة ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط

طعیمة الجرف ، رقابة القضاء على أعمال الإدارة العامة ، القاهرة ، مكتبة القاهرة  *8  

   . 1970الحدیثة 

نشر "دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة" ، جسور لل،ضیافعمار بو  *9   

  .2009والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر 

عبد الرؤوف هاشم بسیوني، الجریمة التأدیبیة وعلاقتها بالجریمة الجنائیة، دار النهضة  *10

  . 1995العربیة، القاهرة، 
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* عبد الغني بسیوني عبد االله ، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي  ، دار 11
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 2عمار عوابدي ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ط *16

  . 2004، سنة 
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  . 2011،  1والتوزیع ، الأردن ، ط

، وممن نادى بهذا المبدأ الفیلسوف  1748كتاب روح القوانین ، منتیسكیو ،الصادر في * 20

  الإنجلیزي"جون لوك ".

، دار هومة  ، الجزائر 3* لحسین بن شیخ آیت ملویا ، دروس في المنازعات الإداریة ،ط21

،2002.  

  .4،2009لحسین بن شیخ آیت ملویا( وسائل المشروعیة )، ط*22
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أبو یونس ، "الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام محمد باهي  *23

  .2001الإداریة " ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة ، بدون طبعة،

* محمد الصغیر بعلي ،الوجیز في المنازعات الإداریة،دار العلوم للنشر والتوزیع. 24

2005 .  

  . 2004الإداري ، عنابة ، *محمد الصغیر بعلي ، القانون 25

*محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، منشورات الحلبي ، 26

  . 2005بیروت ، 

محمد سلیمان الطماوي، الجریمة التأدیبیة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،  *27    

1975.  

  .1993النهضة العربیة القاهرة .* محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، دار 28

مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة الهیئات والإجراءات أمامها، دیوان  *29

  . 1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزء الثاني  ، 

مصطفى أبو زید فهمي، القضاء الإداري و مجلس الدولة، دار الجامعة الجدیدة للنشر * 30

  . 2004لثالثة  ،  ، الطبعة ا

  .1998یوسف سعد االله الخوري، القانون الإداري العام. لبنان، الطبعة الثانیة،  *31

  :ب/الرسائل 
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  . 39، 17،الدفعة الثالثة

  القوانین :/ه

  . 2008المعدل والمتمم في  1996الدستور الجزائري *1
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المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على  1991ینایر  08المؤرخ في 91/02. القانون رقم 4
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